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 خص البحثلم
مهم في رقابة على دستوریة القوانين وتفسير الدستور  دیة العليا في العراق دوران للمحكمة الاتحا

والفصل في النزاعات التي تنشأ بين الحكومة الاتحادیة وحكومة الأقاليم. ولكن تسببت العديد من قرارات هذه 
حيادها وتأثيرها السياسي، من اجل ذلك يهدف هذا  العراق مخاوف بشأن -المحكمة المتعلقة بإقليم كوردستان

تحليل الإطار القانوني الذي یحكم المحكمة الاتحادیة العليا في العراق ودورها داخل النظام البحث الى 
تقييم مدى مساهمة العراق. و -كوردستان الفدرالي وفحص قرارات المحكمة المحددة التي أثرت سلبًا على إقليم 

لمنهج التحليلي لتحليل قرارات ا ذا البحثفي ه الباحث استخدم .سية في صدور قرارات المحكمةالتأثيرات السيا
العراق. بالإضافة إلى ذلك، تم تبني منهج نقدي - كوردستانالمحكمة الاتحادیة العليا وتداعياتها على إقليم 

م مرور مدة زمنية طویلة على الى نتيجة رغ الباحث بالتالي توصللحقائق المحيطة بهذه القرارات. و لتقييم ا
لنصوص  العليا وفقاً  ( لم یصدر حتى الان قانون جديد للمحكمة الاتحادیة2005نفاذ الدستور العراقي لسنة )

( وعليە لم ينفذ المشرع العراقي الواجب الدستوري 2005( لسنة )30نما تم تعديل قانون رقم )إالدستوریة، و 
م كوردستان المحكمة الاتحادیة العليا بشأن عدم دستوریة الاستفتاء إقليعاتقە، وكان لقرارات  على الذي كان

توطين ن انتخابات في اقليم كوردستان، و تعديل قانو قليم كوردستان، و لإ زالنفط والغاعدم دستوریة قانون و 
دیة قليم كوردستان من نواحي سياسية ودستوریة واقتصاالرواتب اثره على علاقة بين الحكومة الاتحادیة وا

دیة العليا عملها بحيادیة واستقلال وأن تصدر ان تمارس المحكمة الاتحا الباحث كما اقترحواجتماعية. و 
قراراتها بدون تأثير وضغوط سياسية من اي طرف كان لانها المحكمة الدستوریة في بلاد وتضطلع بدور فعال 

 .طوائف في العراقالفي حمایة كل 
للاستقلال، قانون النفط والغاز، قانون الانتخابات، رالية، المحكمة الاتحادیة العليا، الاستفتاء الكلمات المفتاحية: الدولة الفد

 .توطین الرواتب
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  ثوختة
كرنا دستورى و كىَ طرنط د ضاظديركرنا دستوريا ياسايان و شروَظةرِوَلة ،دادطةها بالا يا فيدرالى ل عيراقيَ

. لَى طةلةك ذ برياريَن دادطةهىَ يةتا هةريَماندا هةرا حكومةتا فيدرالى و حكومةر ناكوكييَن د ناظبةبرياردان لسة
، دةربارةي بيَلايةنى و كاريطةريا عيراقىَ ظة هةين نيطةراني دروست كرينة –ئةويَن ثةيوةندي ب هةريَما كوردستانا 

ا حوكمرانيا دادطةها بالا يا فيدرالا عيراقىَ و وىَ يا سياسى ، لةورا ئارمانجا ظىَ ظةكولينىَ شيكاركرنا ضارضؤظىَ ياسايي
ر رِوَلَى وىَ ل ضارضؤظىَ سيستةمىَ فيدرالى و ليَكولين ل برياريَن تايبةتيَن دادطةهىَ، كو كاريطةريةكا نةريَنى لسة

دةركةتنا هةريَما كوردستانا عيراقىَ كرينة. هةروةسا هةلسةنطاندنا كارتيَكرنا سياسي كانىَ تا ج رِادة بةشداري ل د 
برياريَن دادطةهىَ كرية. د ظىَ ظةكولينيَدا مة ريَبازا شيكارى بكارئيناية ذ بوَ شروَظةكرنا برياريَن دادطةهىَ و 

، و هةروةسا مة رِيَبازا رِةخنةيي ذبو هةلسةنطاندنا راستييَن لدور ظان برياران كارتيَكرنا وىَ لسةر هةريَما كوردستانىَ
يَ ئةم طةهشتنة وى ئةنجامىَ كو سةرةراي بورينا ماوةيةكىَ دريَذ لسةر كارثيَكرن ب بكارئيناية. ذبةر ظيَ ضةند
ا فيدرالي لديف برِطيَن دستوري ، لَى هيَشتا ض ياساييَن نوَي بوَ دادطةها بالا ي2005دستورىَ عيراقىَ ييَ سالا 

ورا ياسادانةرىَ عيَراقىَ ئةركىَ ( هاتية رِاستظةكرن، لة2005( يا سالا )30بةلكو ياسايا ذمارة )دةرنةضووينة، 
جيَبةجىَ نةكرية. و هةروةسا برياريَن ظيَ دادطةهىَ سةبارةت ب نةدستوريا رِيفراندوَما  دستورى لسةر شانىَ خوَ

و نة دستوريا ياسايا نةفت و غازا هةريَما كوردستانىَ و رِاستظةكرنا ياسايا هةلبذارتنا و  هةريَما كوردستانىَ
يان كاريطةري لسةر ثةيوةندي ييَن دناظبةرا حكومةتا فيدرالي و حكومةتا هةريَما كوردستانىَ، تةوتينكرنا مووضة

يَشنيار كرية كو دادطةها بالا يا فيدرالي ذلايىَ سياسي و دستوري و ئابوري و كومةلايةتي هةبووية. و هةروةسا مة ث
طةري و فشارا سياسي ذ ض لايةنانظة بكةت؛ ضونكى كارىَ خؤ بشيَوةيةكىَ بيَلايةنانة و سةربةخوَ و بىَ هةبوونا كاري

 ئةو دادطةها دستورية ل وةلاتيدا ب رِوَلةكىَ كاريطةر ل ثاراستنا هةمى مةزهةبيَن عيراقىَ رِادبيت.
دةولةتا فيدرالي، رِيفراندوما سةربةخوَبوونىَ، ياسايا نةفت و غاز، ياسايا هةلبذارتنا، تةوتينكرنا ثةيظيَن كليلي: 

 . مووضةيان
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Abstract 
    The Federal Supreme Court of Iraq plays an important role in overseeing the constitutionality 

of laws, interpreting the constitution, and adjudicating disputes that arise among the federal 

government and the regional governments. Nevertheless, various of the court's decisions linked to 

the Kurdistan Region of Iraq have raised concerns about its impartiality and political influence. 

Therefore, this research aims to analyze the legal framework governing the Federal Supreme 

Court in Iraq and its role within the federal system as well as examines specific court decisions 

that have negatively impacted the Kurdistan Region of Iraq. Moreover, it assesses the extent to 

which political influences have contributed to the court's decisions. This research used an 

analytical approach to analyze the decisions of the Federal Supreme Court and their implications 

for the Kurdistan Region of Iraq. In addition, a critical approach was adopted to evaluate the facts 

surrounding these decisions. Therefore, we have concluded that despite the long period of time 

that has passed since the entry into force of the Iraqi Constitution of 2005, no new law has yet 

been issued for the Federal Supreme Court in accordance with the constitutional provisions. 

Rather, Law No. (30) of 2005 has been amended, and thus the Iraqi legislature has not fulfilled its 

constitutional duty. The Federal Supreme Court's decisions regarding the unconstitutionality of 

the Kurdistan Region referendum, the unconstitutionality of the Kurdistan Region's oil and gas 

law, the amendment to the Kurdistan Region's election law, and the localization of salaries have 

had an impact on the relationship between the federal government and the Kurdistan Region from 

political, constitutional, economic, and social perspectives. We also proposed that the Federal 

Supreme Court exercise its work impartially and independently and issue its decisions without 

political influence or pressure from any party, as it is the constitutional court in the country and 

plays an effective role in protecting all sects in Iraq.  

Keywords: Federal state, Federal Supreme Court, Independence referendum, Oil and gas law, 

Eection law, Salary localization. 
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 المقدمة
والحفاظ عليە من فدرالية تضطلع المحكمة الاتحادیة العليا بدور مهم في حمایة دستور الدولة ال

، وتتولي العديد من اختصاصات ومنها الرقابة على دستوریة القوانين وتفسيرها، إضافة الى ذلك الخروقات
والقانونية التي تقع بين حكومات الاقاليم والحكومة  النزاعات الدستوریة في الفصل في تمارس دورا مهماً 

حيث اراتها المتعلقة بإقليم كوردستان اثار مخاوف حول حيادها، الاتحادیة،  إلا أن موقفها من خلال بعض قر 
العراق، وأیضًا  -كوردستانة وإقليم اضطراب العلاقة بين الحكومة الاتحادی ان هذه القرارات تسببت في

 .واثرت على استقرار النظام السياسيعرضت المحكمة الى الشك في نزاهتها كجهة مستقلة 
 أهمية البحث /أولا

همية هذا البحث في دراسة دور المحكمة الاتحادیة العليا ضمن الإطار الفدرالي للعراق، تكمن أ 
العراق، حيث ان هذه القرارات كان لها اثار  -وخاصة فيما يتعلق بقراراتها التي تؤثر سلبا على إقليم كوردستان

العراق، إذ انە من خلال في  ليالنظام الفدرابشكل مباشر على  أثرتاقتصادیة واجتماعية وسياسية كبيرة 
أیضا و إقليم كوردستان، و تحليل هذه القرارات، تقدم الدراسة رؤى قيمة حول توازن القوى بين الحكومة الاتحادیة 

 اسهام في تقویة علاقة أكثر توازناً وإنصافاً بين المستویين.
 فرضية البحث /ثانيا

يا فيما يتعلق بالنزاعات التي تنشأ بين ة العلتقوم فرضية البحث على ان قرارات المحكمة الاتحادی
وقد أثرت عدد من القرارات بشكل سلبي  العراق متأثرة باعتبارات سياسية، -ردستانو الحكومة الاتحادیة وإقليم ك

كما إن ضمان الحياد و  على إقليم كوردستان، حيث يؤدي إلى تقليل استقلالية الإقليم واستقراره المالي.
علاقة فدرالية بين الحكومة الاتحادیة رسخ یو دستوري يؤدي الى تقليل من التوترات موض الالقضائي وحل الغ
 وإقليم كوردستان.

 مشكلة البحث /ثالثا
 المحكمة الاتحادیة العليا في العراق و نتائج مواقفالمشكلة الأساسية التي يتناولها هذا البحث هي 

ات الممنوحة لها و استقلالها ، حيث اصدرت و صلاحي العراق -ذلك على إقليم كوردستان المترتبة على
التي نص عليها دستور جمهوریة  إلى تقویض مبادئ الفدراليةالمحكمة الاتحادیة العليا عدد من قرارات أدت 

مة الاتحادیة وحكومة العراق، وتصعيد التوترات بين الحكو  -كوردستانعرقلة تنمية إقليم و ، 2005العراق لسنة 
 ردستان. و إقليم ك
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 نطاق البحث /ابعار 

يركز البحث على عدد من القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادیة العليا في العراق، وخاصة      
. وستقتصر الدراسة على تحليل القرارات الرئيسية الصادرة من كوردستانالقرارات ذات آثار مباشرة على إقليم 

اسية والقانونية والاقتصادیة لهذه القرارات على "، وسيشمل نطاق البحث التأثيرات السي2024 -2017سنة "
 العراق.-كوردستانإقليم 

 منهجية البحث: /خامسا 
دیة العليا وتداعياتها على إقليم لتحليل قرارات المحكمة الاتحا المنهج التحليلي الباحث استخدم

ي ينطوي عليها. العراق. للتعمق في الموضوع واستكشاف تعقيداتە والقضایا الأساسية الت- كوردستان
بالإضافة إلى ذلك، تم تبني منهج نقدي لتقييم الحقائق المحيطة بهذه القرارات، مما يوفر رؤیة شاملة لفهم 

 مضمونە. للوصول الى عمق الموضوع و  العراق -كوردستانعلى إقليم الموقف ومعالجتە بشكل فعال وتأثيرها 
 هدف البحث  /سادساا 

حليل الإطار القانوني الذي یحكم المحكمة الاتحادیة العليا في الهدف الاساسي من البحث هو ت 
- وردستانكالعراق ودورها داخل النظام الفدرالي وفحص قرارات المحكمة المحددة التي أثرت سلبًا على إقليم 

بالإضافة الى ذلك الاجابة على بعض  .هاقرارات تقييم مدى مساهمة التأثيرات السياسية في صدورو  .العراق
 سئلة التي تثار اثناء دراسة الموضوع واهمها: الا
 ما هو دور المحكمة الاتحادیة العليا في النظام الاتحادي العراقي، وكيف يتم تنظيمها لضمان الحياد؟ -1
حد یمكن اعتبار المحكمة الاتحادیة العليا هيئة قضائية مستقلة؟ هل قراراتها بشأن إقليم تعزز أم إلى أي  -2

 ي؟تضعف النظام الفدرال
ما هو الدور الذي يلعبە النفوذ السياسي في اصدار قرارات المحكمة الاتحادیة العليا، وخاصة فيما يتعلق  -3

هل ان المحكمة الاتحادیة العليا تنحرف عن وردستان؟ و كبالنزاعات بين الحكومة الاتحادیة وحكومة إقليم 
 دورها القضائي الى سياسي؟

لعليا التي توصف بأنها سلبية ضد الإقليم كوردستان على المبادئ كيف تؤثر قرارات المحكمة الاتحادیة ا -4
 ؟2005الفدرالية المنصوص عليها في الدستور العراقي لسنة
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 هيكلية البحث /سابعاا 
 :ثلاثة مباحث لغرض الإحاطة بموضوع البحث من كافة جوانبە، سيتم تناولە وفق هيكلية تتكون من

،  المحكمة الاتحادیة العليااختصاص و تشكيل درالية، والمبحث الثاني ماهية الف نتناول في المبحث الأول
بخاتمة وإنتهى الباحث ،  على اقليم كوردستان سلبية وتأثير قرارات المحكمة الاتحادیة العلياوالمبحث الثالث 

 فيها الاستنتاجات والمقترحات.
 

 المبحث الأول
 ماهية الفدرالية

كال الدول المركبة تتضمن مستویات وكيانات دستوریة متعددة لكل الفدرالية باعتبارها شكل من الاش
منها استقلالها ذاتي ونظامها القانوني الخاص مع تمسكها بالوحدة في نطاق الاتحاد الفدرالي، وعليە سنتناول 

، وفي مفهوم الفدراليةلب الاول لمن خلال مطلبين، حيث سنتطرق في المطبالبحث بقدر ما يتعلق الفدرالية 
 توزیع الاختصاصات في الدولة الفدرالية. المطلب الثاني نتناول

 المطلب الأول
 تعریف الفدرالية و مبادئها

 مبادئها من خلال فرعين على النحو الّاتي:في هذا المطلب تعریف الفدرالية و نتناول 
 الفرع الأول

 تعریف الفدرالية
ة من قبل الفقە الدستوري، فقد قدم فقهاء متفق عليە للفدراليومحدد المعالم و لا يوجد تعریف موحد 

وتسلط الضوء على  القانون الدستوري تعریفات مختلفة للفدرالية، ولكن هذه التعریفات تتقارب في جوهرها،
 .)1(والاستقلال في إطار دولة واحدةتوزیع السلطات 

وعة من الدول بين مجم اتحاد الفدرالية بأنها " (André Hauriou (هوریواندریە  فقيەعرف  فقد
تربطها علاقات قانونية ذات طابع داخلي، تخضع لقواعد القانون الدستوري، بحيث تنشأ عن هذا الاتحاد دولة 

                                                           
 .12، ص 2009، مطبعة خاني، دهوك، 1تطبيقا، طالكریم فندي، الفدرالية مفهوما و هكار عبد (1)
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بأنها" تنظيم سياسي الذي تقسم فيە نشاطات  لقد عرفت ایضاً  .)1( ."عليا تمارس سلطاتها فوق الدول الأعضاء
الاقليم النشاطات التي  زالمركلتي تملك فيها كل من حكومتي الحكومة الاقليمية والحكومة المركزیة بالطریقة ا

، وعرفت بأنها "تقاسم السيادة بين الحكومة المركزیة وحكومات الولایات او )2(تتخذ بشأنها القرارات الحاسمة" 
 . )3( المقاطعات"

ة الفدرالية، ویرى البعض بانها " النظام الذي يتكون من اتحاد عدة دول في شكل دولة واحدة هي الدول
بمقتضى دستور فدرالي مع بقاء سلطات الحكم موزعة بين الدول الأعضاء في الحدود التي تتكفل وثيقة 

  .)4(ة الدولية"الاتحاد ببيانها، مع تمتع كل من الدولة الفدرالية بالشخصية القانوني
ول والأقاليم یقوم "اتحاد دستوري بين الد بانها الفدرالية (عمر في حين عرف الدكتور) شورش حسن

( محمد عمر مولود)يرى الدكتور  و .)5(على وحدة الدولة وتقسيم السلطات والصلاحيات وفق دستور محدد"
بانها " تنظيم سياسي ودستوري داخلي مركب، تخضع بموجبە عدة دول اعضاء أو ولایات لحكومة اتحادیة 

حين یظهر الاتحاد كدولة واحدة في ميدان احدهما خارجي  ؛ى وجهيناعلى منها، وینطوى هذا التنظيم عل
داخلي، يتسم بتعدد الكيانات الدستوریة التي تشارك الاتحاد في ممارسة السيادة  وجەالسيادة الخارجية، و 

 .)6(الداخلية"

طة داخل تبين لنا بأن الفدرالية تنظيم قانوني وسياسي، حيث يتم فيها تقسيم السليمن خلال ما تقدم 
ویات مختلفة، ویتيح هذا الترتيب لكل من الحكومة الفدرالية وحكومات الاقاليم الاستقلال الدولة على مست

تفقد شخصيتها القانونية الدولية لصالح و تحتفظ الاقاليم بسيادتها في شؤن الداخلية، و لممارسة سلطات محددة، 
السياسة الخارجية والشؤون العامة  تعمل الدولة الفدرالية  ككيان موحد في مسائل نتيجة لذلكالدولة الفدرالية، و 

 للدولة.
 

                                                           
 .152،  1974التوزیع، بيروت، ، الاهلية للنشر و 1اندریە هوریو، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ج( 1)

(3) William H. Riker, The Development of American Federalism, Kluwer Academic Publisher, 
1987, P9 

(4) Rod Hang And Martin Harrop, Comparative Government And Politics An Introduction, 5th 
York, 2003, P.202.Edition, Palgrave Publisher, New  

 .12، ص1977محمد عثمان، رئيس الدولة في النظام الفدرالي، الهيئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،  د. محمد فتوح (4)
 .37، ص2018، المركز العرابي للنشر والتوزیع، القاهرة، 2د. شورش حسن عمر، خصائص النظام القدرالي في العراق، ط (5)
 .235ص ،2003، مؤسسة موكریاني للطباعة والنشر، أربيل، 2العراق، ط عمر مولود، الفدرالية وامكانية تطبيقها فيد. محمد ( 6)
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 الفرع الثاني
 مبادئ الفدرالية

بصدد دراسة أثر قرارات أن البحث ، وبما )1(ساسيةأعلى عدة مبادئ لدولة الفدرالية ترتكز إن ا
الاقتصار على  يالعراق فإن البحث یقتض في الحكم مستویيالمحكمة الاتحادیة العليا على العلاقة بين 

 ، وذلك على النحو الاتي:البحث دئ ذات علاقة بموضوع المبا
 ل الذاتيلا: مبدأ الاستقاولاً 

ان الأقاليم في الدولة الفدرالية تسعى إلى الحفاظ على استقلالها وسيادتها خاصة في الأمور الداخلية، 
لا ترید ان تخسر  لاتحاد فهي تفضل الفدرالية على الدولة البسيطة الموحدة ولكنعلى الرغم من رغبتها في ا

 .)2(كامل سيادتها استقلالها التي ناظلت لحصول عليە طویلا

فيكون للأقاليم الحق في وضع دساتيرها الخاصة، بشرط ان لا تتعارض مع الدستور الفدرالي، 
ي تعديلات على الدساتير الإقليمية للحفاظ على الاتساق ویتطلب أي تغيير او تعديل على الدستور الفدرال

( على ان یقوم الاقليم 120في المادة ) أكد  2005. ومن الجدير بالذكر ان الدستور العراقي لسنة )3(ابينهم
، لقد تم  )4(یحدد هيكل سلطات الاقليم وصلاحايتە على ان لا يتعارض مع دستور الاتحادي بوضع دستور لە

عليە في البرلمان وحصل على تم التصویت  بعد ذلك ثم 2008اعداد مشروع دستور اقليم كوردستان في سنة 
ن قبل الشعب، ولكن نائبا حضروا جلسة البرلمان، وبقى فقط الاستفتاء عليە م 98نائباً من مجموع  97موافقة 

لاسباب فنية لم يتم اجراء الاستفتاء، وهذا الامر كان لە أثر على مشروعية النظام السياسي وعلى اداء 
قوع البرلمان تحت سلطات الاحزاب السياسية وعدم استقلالە واتساع السلطات العامة في الإقليم من ناحية و 

                                                           
د. ينظر:  ومن اهمها: مبدأ دستوریة نظام الفدرالي، مبدأ سمو الدولة الفدرالية، مبدأ التدخل الفدرالي، مبدأ دیمومة الدولة الفدرالية. (1)

، 2010، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1لفيدرالية، طمعمر مهدي صالح الكبيسي، توزیع الاختصاصات الدستوریة في الدولة ا
. و د.فلاح 451، ص1965، دار العلم للملايين، بيروت،2، ط1الوسيط في القانون الدستوري العام، جمون رباط، د. اد. و 32ص 

 .32، ص2015اسماعيل حاجم، اساسيات الدولة الفدرالية المعاصرة، دار الرواد المزدهر، بغداد،
 .63، ص 2011، منشورات زین الحقوقية، بيروت، 1نظر: لقمان عمر حسين، مبدأ المشاركة في الدولة الفدرالية، طي (2)
 .20، ص2019، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 2د. أسامة الشبيب، توزیع الاختصاصات في الدولة الفدرالية، ط (3)
 .5200( من دستور جمهوریة العراق لسنة 120المادة ) (4)
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والسلطة القضائية في الاقليم بشكل واضح، وكما اثر  دور السلطة التنفيذیة على حساب السلطة التشریعية
 .)1(على حقوق وحریات المواطنين

دون تدخل من الهيئات  لتشریعية والتنفيذیة والقضائيةطة اواضافة الى ذلك یكون لكل الأقاليم السل
یكون لكل اقليم الموارد ، وایضاً ان الاستقلال المالي أمر بالغ الأهمية للأقاليم، حيث یجب أن )2(الفدرالية

اللازمة للقيام بوظائفها بشكل مستقل عن الحكومة الفدرالية، ویجب أن یكون لكل إقليم ميزانيتە الخاصة، 
قد اكد على  2005ظ ان النصوص الدستور العراقي لسنة وتخصيص الموارد المالية أمر حيوي نلاح

صص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من التخصيص الموارد المالية للأقاليم حيث نص على انە "تخ
الايرادات المحصلة اتحادیاً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها 

 .)3(ونسبة السكان فيها"
 : مبدأ المشاركةثانياً 

ة في إدارة شؤون الاتحاد، الحق في المشارك الفدرالية يؤكد هذا المبدأ على أن لكل الاقاليم في الدولة
وتتجلى المشاركة من خلال المشاركة السياسية والاجتماعية في السلطة، حيث تتقاسم الاقاليم السلطة مع 

المبدأ لا تكمن في مدى المشاركة في تشكيل إرادة الدولة الاتحادیة فقط، الحكومة الفدرالية. كما ان أهمية هذا 
ار الاتحادي والتصویت على القرارات التي تتخذها السلطات الاتحادیة، بل في نوعية المشاركة في صنع القر 

مشاركة وتختلف درجة المشاركة من اتحاد إلى آخر وفقاً لأحكام الدساتير الاتحادیة، ویمكن أن تأخذ هذه ال
 )4(المباشرة. شكلين رئيسيين و هما: المشاركة المباشرة والمشاركة غير

وعمل مجلس الولایات، وتوزیع  مجالات مثل التعديلات الدستوریة،ویتجلى هذا المبدأ في عدة 
ن والدور النشط للاقاليم في صياغة السياسات والقرارات والقواني ،السلطات بين الحكومة الفدرالية والاقاليم

 .)5(الفدرالية

                                                           
، مركز الشوؤن القانونية، بدون مكان 1العراق، ط -ينظر: جينە ر علي احمد، اشكاليات غياب الدستور في اقليم كوردستان (1)

. و د. محمد عمر مولود، ازمة المشروعية في ظل غياب الدستور اقليم كوردستان نموذجا، 160-86، ص 2023النشر، 
 .147-125،ص 2023، 45، العدد 13سية، جامعة كركوك، المجلديامجلة كلية القانون والعلوم القانونية الس

 .44هكار عبدالكریم فندي، مصدر سابق، ص(2)
 .2005ثالثا( من دستور جمهوریة العراق لسنة  /121المادة ) (3)
 .42،ص1991، بيروت، ، دار العلم الملايين1المجتمعات التعددیة في لبنان، طد. عصام سليمان، الفدرالية و  (4)
 .67، ص2003د. مصطفى ابو زید فهمي، مبادئ الانظمة السياسية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندریة،  (5)
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( 126تعديل الدستور في مادة )على هذا المبدأ من خلال  2005لقد اكد الدستور العراقي لسنة 
تقوم السلطة التنفيدیة الاتحادیة "رئيس الجمهوریة و مجلس الوزراء او لخمس اعضاء مجلس النواب، حيث 

الحریات و المبادئ الاساسية الواردة في اقتراح تعديل الدستور" و یجوز تعديل النصوص المتعلقة بالحقوق و 
واب وموافقة الشعب من خلال استفتاء عام ومصادقة رئيس الجمهوریة الدستور بموافقة ثلثي اعضاء مجلس الن

( ایام، اذا لم یقوم رئيس الجمهوریة بالمصادقة خلال تللك المدة المحددة فإن التعديل یعد 7العراق خلال مدة )
اليم التي ا . كما لا یمكن تعديل المواد الدستور التي من شأنها انتقاص من صلاحيات الاقمصادقا  عليە تلقائي

تقع خارج الاختصاص الحصري للحكومة الاتحادیة الا بموافقة السلطة التشریعية في الاقليم المعني بذلك 
ها دور في تعزیز مبدأ ( ل142و ایضاً المادة ) .)1(وحصول على موافقة اغلبية سكانە عن طریق الاستفتاء عام

ن خلال تشكيل اللجنة مكونة من اعضاء مجلس المشاركة في الدولة الفدرالية ویعكس روح الدیمقراطية م
النواب التي تمثل المكونات الرئيسية للمجتمع العراقي، من ثم اشتراط موافقة اغلبية مطلقة لاعضاء مجلس 

 .)2(من خلال استفتاء شعبيالنواب على التعديلات وعرض التعديلات على الشعب 
د في المجالات التشریعية والتأسيسية والسياسية، ویؤكد مبدأ المشاركة على الطبيعة التعاونية للاتحا

كما یسلط الضوء على الالتزام المشترك بين الاقاليم والحكومة الفدرالية لتحقيق الأهداف التي أنشئ الاتحاد 
 .)3(من أجلها

سواء كانت  في صياغة القوانين والقرارات الصادرة عن السلطات الفدرالية إن مشاركة الدول الأعضاء
ة أو قضائية أو تنفيذیة أمر ضروري، ویمكن أن یختلف مدى وتأثير هذه السلطات الفدرالية بناءً على سياسي

 ةللمادوفقاً  ،)4(جدبدون مشاركة الاقاليم في هذه الهيئات الفدرالية، لا یمكن للاتحاد الفدرالي أن يو و قوة الاتحاد، 
الثاني للسلطة التشریعية الاتحادیة من الدستور العراقي نصت على انشاء مجلس الاتحاد باعتباره الشق  (65)

صلاحياتە لقانون وتُرك تفاصيل تشكيلە وعضویتە و  الذي یمثل الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم
 . )5( یصدر من قبل مجلس النواب بأغلبية الثلثين

                                                           
 .2005لسنة  جمهوریة العراق( من الدستور 126ينظر: المادة ) (1)
 .2005( من الدستور جمهوریة العراق لسنة 142ينظر: المادة ) (2)

، المكتبة الحديثة للطباعة والنشر، بيروت، 1ستوري و المبادئ الدستوریة العامة، طد. محمد علي ال یاسين، القانون الد (3)
 .40، ص 2005

-369، ص 2015، منشورات زین الحقوقية، بيروت،1الطبيعة الديناميكية للدستور الفدرالي، طعثمان علي ویسي،  د. (4)
370. 

 .2005لسنة  جمهوریة العراقدستور ( من 65ينظر: المادة ) (5)
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یمنح المحافظات غير منتظمة في الاقليم تمثيلًا  2005ن الدستور العراقي لسنة من الجدير بالذكر أو 
في المجلس الاتحادي، على عكس الأنظمة الفدرالية النموذجية حيث تمثل مثل هذه المجالس الأقاليم أو 

حادي احة جميع جوانب المجلس الاتالولایات. ومن الناحية اخرى، كان ينبغي للمشرع الدستوري أن ينظم صر 
في الدستور بدلًا من تركها لمجلس النواب، لأن هذا یخلق اختلالًا في التوازن، ویمنح مجلس النواب سيطرة 

هذه أكبر على مجلس الاتحاد. و على الرغم من أن الدستور يتطلب قانونًا لتشغيل المجلس الاتحاد، إلا أن 
مما يؤدي فترة زمنية طویلة على نفاذ الدستور  م اصداره على الرغم من مرورالقانون لم يتالمادة معطلة لان 

انما يوجد فقط مسودة لمشروع قانون مجلس الاتحاد ،  الى تعطيل مبدأ المشاركة بين مستویي الحكم في الدولة
  قيد النقاش.

خرى منها المادة بالاضافة الى ما تم الإشارة اليە يوجد تعطيل فعلي لبعض المواد الدستوریة الا 
( المتعلقة تكوین الاقاليم، والمواد 119لقة بتشكيل المحكمة الاتحادیة العليا وفقا للدستور، المادة )( المتع92)
( المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها ، ویعود سبب 140( المتعلقة بإدارة النفط والغاز، والمادة )112و111)

 ل مجلس النواب العراقي.تشریعات المنظمة لذلك من قبذلك الى وجود خلافات سياسية وغياب ال
 

 : مبدأ الوحدةثالثاً 
الغایة التي ترمي اليها ترتكز عليها الدولة الفدرالية، و یعد مبدأ الوحدة من المبادئ الاساسية التي 

ليم وحدة الاقتظهر هذه الفكرة خاصة في ة الفدرالية لبناء دولة جديدة، و الاقاليم او الولایات عندما تأخذ بفكر 
 .)1(السياسة الخارجية للدولة الفدراليةوالجيش والجنسية و والشعب 

دة وتتحمل المسؤلية الدولية وهي "الدولة الفدرالية" حيث واح وفقا لصعيد الخارجي يوجد شخصية دولية
، وكما یكون لها ان تمارس الاختصاصات في مجال العلاقات الدولية مع المنظمات الدولية والدول الاخرى 

 .)2(مواطني الدولة الفدرالية بجنسية الدولة الفدراليةيتمتع كل 
لمبدأ الوحدة أبعادًا سياسيةً بالغة الأهمية، لاسيما في تشكيل الدول الفدرالية عبر الانضمام،  ان

 فبعض الدول تفتقر إلى الاكتفاء الذاتي اللازم لحمایة نفسها من التهديدات الخارجية أو تحقيق مصالحها
جتماعية بشكل مستقل، وعليە تُصبح الوحدة ضرورةً لضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي، الاقتصادیة والا

                                                           
 .187، ص 1990 ، دار المستقبل العربي، القاهرة،1د. محمد الهماوندي، الحكم الذاتي والنظم اللامركزیة الإداریة والسياسية، ط (1)

 .45، ص 2022اربيل، د. زانا رسول محمد امين، الفيدرالية المالية، مركز البحوث القانونية، ( 2)
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وبالتالي يتم نشوء الدولة الفدرالية على مصالح مشتركة، سواءً كانت اقتصادیة أو اجتماعية أو سياسية. ومن 
الوحدة هو المنافع المتبادلة  كان الدافع وراء أبرز الأمثلة على ذلك تأسيس الولایات المتحدة الأمریكية، حيث

 .)1(والأهداف المشتركة
اتحادیة. دولة ٍ إلى  الموحدة )البسيطة(كما تتجلى الطبيعة السياسية للوحدة أیضًا عند تحول الدولة 

ي حيث تتميز العديد من الدول بالتنوع العرقي والديني والطائفي، مما یُصعّب حكمها في إطار سياسي وقانون
ذه الحالات، تُوفر الفدرالية حلًا من خلال منح هذه الجماعات قدرًا من الاستقلالية للحفاظ واحد. في مثل ه

على هویاتها وتحقيق تطلعاتها الوطنية والدينية مع الحفاظ على الوحدة الشاملة للدولة. ومن ناحية اخرى إن 
ر، مما يُهدد في النهایة إلى عدم الاستقراالإصرار على نظام وحدوي صارم في مجتمعات متنوعة قد يؤدي 

 .)2(تماسك الدولة وبقائها
الوحدة في المادة الاولى منە الذي جاء فيە" جمهوریة  أعلى مبد 2005دستور العراقي لسنة لقد اكد ال

كما ، )3(العراق دولة اتحادیة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني دیمقراطي..."
اضافة دستور التي أشارت إلى وحدة الشعب "نحن شعب العراق" يدل على وحدة جنسية مواطنيها،ان ديباجة ال

یُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، : أولاً ( من الدستور على" 13الى ذلك اكدت المادة )
سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ویعد باطلا ز ثانيا: لا یجو  . ویكون ملزماً في انحائە كافة وبدون استثناء

ویتناول الفصل الثالث من  "، خر يتعارض معەآاو أي نص قانوني  ،كل نص يرد في دساتير الاقاليم 
( 47حيث تنص المادة ) الدستور تنظيم السلطات الاتحادیة، مما یعزز مظاهر الوحدة على المستوى الداخلي

دیة من السلطات التشریعية والتنفيذیة والقضائية، تمارس اختصاصاتها لسلطات الاتحاعلى أن "تتكون ا
 ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات".

كد ایضا على أن "تحافظ السلطات الاتحادیة على وحدة العراق وسلامتە واستقلالە وسيادتە ونظامە أو 
طاها الدستور للسلطات الاتحادیة یمكننا صاصات التي اع. وعند النظر الى الاخت)4(الدیمقراطي الاتحادي"

ملاحظة معالم مبدأ الوحدة، حيث أن هذه الصلاحيات تتعلق بالمصالح العليا للدولة على الصعيدين الخارجي 
والداخلي، حيث اكدت نصوص الدستور على تعزیز وحدة الشخصية الدولية للعراق من خلال توحيد الوظائف 

                                                           
 .166ص ،مصدرسابقد. محمد الهماوندي،  (1)

 .50، ص2006، السليمانية، رالعراق، دار سردم للطباعة والنش لطيف مصطفى امين، الفيدرالية وافاق نجاحها في د.( 2)

 .2005لسنة  جمهوریة العراقدستور ( من 1المادة )( 3)

 .2005لسنة  العراقجمهوریة دستور ( من 109المادة )( 4)
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لسياسة الخارجية، والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض على المعاهدات والتصديق ية، مثل رسم االفدرالية الرئيس
عليها وسياسات الاقتراض، بالإضافة إلى ذلك، یمنح الدستور الحكومة الاتحادیة سلطة حصریة على رسم 

لقوات نشاء وإدارة االسياسات الاقتصادیة والتجاریة السيادیة، فضلًا عن مسائل الأمن الوطني، بما في ذلك إ
 .)1(المسلحة

 المطلب الثاني
 توزیع الاختصاصات في الدولة الفدرالية

ان مسألة توزیع الاختصاصات تعتبر من مسائل المهمة في الدولة الفدرالية لانها ترتبط بطبيعة 
 الطرق الاتية في توزیعالحكومة الاتحادیة، ان الدساتير اتبعت و ياسية والقانونية بين الاقاليم العلاقة الس

 :الاختصاصات بين الجانبين
 الفرع الأول

 تحديد اختصاصات الأقاليم على سبیل الحصر
وفقا لهذه الطریقة يتم تحديد اختصاصات الاقاليم على سبيل الحصر وترك ماعداها للحكومة 

. وتؤدي )2(هو الاصلالمركزیة، وعليە یكون اختصاص الاقليم هو الاستثناء، واختصاص الحكومة الاتحادیة 
ه الطریقة الى توسيع اختصاصات الاتحاد على حساب اختصاص الاقاليم، وهذا الامر قد يودي لهدم هذ

، ولهذا السبب اتجە معظم دساتير الدول الفدرالية )3(بحيث یسهم في تحولها الى دولة بسيطةالدولة الفدرالية 
 .)4(الى عدم الأخذ بها

 الفرع الثاني
 على سبیل الحصراختصاصات الحكومة الاتحادیة تحديد 

وفقا لهذه الطریقة يتم تحديد اختصاصات الحكومة المركزیة على سبيل الحصر وماعداها یكون من 
اختصاص الحكومات الاقاليم، وعليە یكون اختصاص الحكومة المركزیة هو الاستثناء واختصاص حكومات 

                                                           
 .2005لسنة  جمهوریة العراقدستور ( من 110 و ثانيا( من المادة )الفقرتين )اولا (1)

 .157، ص2001د. محمود عاطف البنا، الوسيط في النظم السياسية، دار النشر للجامعات، القاهرة، ( 2)

 .45، ص1988مكان النشر،الدستوري، بدون دار و ة والقانون د. سليمان محمد الطماوي، النظم السياسي (3)
 .248، صمصدر سابقد. محمد عمر مولود،  (4)
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قة عندما تناول الاختصاصات بهذه الطری 2005الدستور العراقي لسنة لقد اخذ . )1(الاقاليم هو الاصل
الحصریة للسلطة الاتحادیة اهمها "المحافظة على وحدة العراق وسلامتە واستقلالە وسيادتە ونظامە 

واعطى مجموعة من الاختصاصات السيادیة الوطنية من إختصاص السلطة الاتحادیة بصورة  ،)2(الدیمقراطي"
 .)3(حصریة

مكانية التعرف بسهولة على احتياجات مواطنيها، وسرعة تمتع هذه الطریقة بعدة مزایا ابرزها ات
التخلص من الازمات في الاقاليم، لان سلطات الاقليم تكون اكثر قدرة على الاحساس بها بشكل اسهل 

 .)4(وتخفف الاعباء على الحكومة الاتحادیة لكي تتفرغ للمواضع ذات طبيعة قومية عامة
ان تحديد اختصاصات الحكومة الاتحادیة في الدستور كن هذه الطریقة تعرضت للانتقادات حيث ل
إلى تقویة سلطات الأقاليم على حساب السلطة الاتحادیة، اضافة الى ذلك ان واضعي الدستور لا سيؤدي 

 بب تغييریمكنهم ان یكونوا على درایة واسعة لحصر.جميع مسائل التي یمكن ان تظهر في المستقبل بس
 .)5(ية والسياسية التي یمكن ان تكون من اختصاص السلطة الاتحادیةالظروف الاقتصادیة والاجتماع

 
 الفرع الثالث

 تحديد اختصاصات الأقاليم و الحكومة الاتحادیة على سبیل الحصر
الدستور على سبيل الاقاليم في صاصات كل من الحكومة الاتحادیة و وفقا لهذه الطریقة يتم تحديد اخت

 .)6(وي تعدادا حصریا لكل من الجانبينالحصر، ویكون على شكل قوائم تحت
ولكن هذه الطریقة تعرضت للاتنقادات، حيث ان الدستور الدولة مهما كان دقيقا ولكن لا یمكنە ان 

الحالة سوف یكون شاملًا لكافة مسائل لانە قد تظهر مسائل جديدة ولم یشير اليها دستور الدولة في هذه 
قاليم والحكومة المركزیة لتحديد الجهة التي یكون من حقها ان يؤدي الى نشوء منازعات بين حكومات الا

                                                           
، مؤسسة موكریني للطباعة والنشر، اربيل، 2ةند، الفدرالية والحكم الذاتي واللامركزیة الاداریة والاقليمية، طد. محمد هماو ( 1)

 .209، ص2001

 .2005من دستور جمهوریة العراق لسنة  (109)المادة  (2)
 .2005( من دستور جمهوریة العراق لسنة 110: الفقرات التسع من المادة ) ينظر (3)
 .108،ص 2018، مكتبة زین الحقوقية والادبية، بيروت، 1د. فاضل الغراوي، الفدرالية وتطبيقاتها الدستوریة، ط( 4)
جامعة تكریت،  -العراق انموذجاً، رسالة ماجستير، كلية قانون  -الدستوري لدولة الاتحاد المركزي الفدراليقحطان خلف عزاوي، الواقع  (5)

 .104، ص 2009
 .189، ص2004، دار الملاك، بغداد، 3ل مرزه، القانون الدستوري ، طد. اسماعي (6)
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تمارس الاختصاص. وهذا قد یفقد عدة موضوعات ذات اختصاص الاقليمي طبيعتها المحلية فتصبح شأنا 
ضافة الى ذلك ان هذه الطریقة تمكن للدساتير الخوض إ .)1(قوميا، ما یستلزم تدخل حكومة الفدرالية لتنظيمها

تبين المبادئ والاسس ل هذه الاختصاصات، وهذا لا ينسجم مع المبادئ الحديثة للدساتير التي في التفاصي
سياسية  هيئة عن ذلك ان الاخذ بهذه الطریقة يتطلب انشاء . فضلاً )2(العامة للدولة ولا تخوض في التفاصيل

بمرور الزمن اما  اصات غير واردة في دستور الدولة التي تظهر بسبب تغيير الظروفلكي تحدد الاختص
 .)3(حكومات الاقاليم او بسلطات الحكومة الفدرالية بسلطات

ض الدول الفدرالية بتحديد الاختصاصات المشتركة في تقوم بعاضافة الى الطرق الثلاث التي بيناها 
یسعى المشرّع الدستوري إلى  حيثقاليم او الحكومة الاتحادیة،الدستور اضافة الى تحديد اختصاصات الا

حقيق أهداف محددة، مثل منح الاقاليم الحق في التصرف ولكن تحت إشراف فدرالي، أو السماح للحكومة ت
الفيدرالية بوضع إطار عام مع ترك التفاصيل والجوانب الإجرائية للاقاليم. یُضفي هذا النهج مرونةً في توزیع 

في منطقة مُعينة حتى تكتسب أهمية حيات، مما یُمكّن الحكومة الاتحادیة من تأجيل ممارسة السلطة الصلا
. عادةً، عندما يُنص على الصلاحيات المشتركة )4(وطنية. ویُتيح للأقاليم وقتًا كافيًا لتنفيذ سياساتها الخاصة

القانون الإقليمي في حالات التنازع، مع إمكانية صراحةً في الدستور، تكون للقانون الفدرالي الأسبقية على 
ز هذا الاسلوب التعاون بين السلطات الفدرالية والإقليمية في إدارة الشؤون العامة، مما وجود استثناءات. یُعز 

یضمن عدم تركيز السلطة في يد الحكومة الاتحادیة فحسب، بل مشاركتها مع الولایات في ممارسة هذه 
م تمارسها السلطة الامور، فاذا ل قد یكون للسلطة الاتحادیة "سلطة تخيریة" في بعض ياناً . واح)5(الصلاحيات

 .)6(الاتحادیة عندئذ تقوم الاقاليم بممارستها
ن الاختصاصات بيّ  قد أخذ بهذه الطریقة حيث العراقفي  ي الدستور المشرع من الجدير بالذكر ان و   

( ترك ما لم ينص عليە من 115مادة )ال( و 114في المادة ) الاقاليملمشتركة بين الحكومة الاتحادیة و ا

                                                           
 .278ص ،1954، دار المعارف، الاسكندریة، 1د. سعد عصفور، القانون الدستوري، ط( 1)

 .126، ص2005د. سامي جمال الدين، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة معارف، الاسكندریة، ( 2)

العراق نموذجا، مجلة قةلاي زانست العلمية، الجامعة  -لضمانات السياسية لاستمرار الدولة الفدراليةد. شورش حسن عمر، ا( 3)
 .450، ص 1820، 1، العدد3اللبنانية الفرنسية، المجلد

 .44لقمان عمر حسين، مصدر سابق، ص (4)

 .145-143ص ،مصدر سابقد. عثمان علي ویسي، ( 5)

 .58،ص1997، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندریة،5ة العامة للدولة، طد. مصطفى ابو زید فهمي، النظری( 6)
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كون الاولویة "لقانون الاقاليم قاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم"، وفي حالة الخلاف تاختصاصات "للأ
 المحافظات غير منتظمة في اقليم".و 

 المبحث الثاني
 المحكمة الاتحادیة العلياواختصاص تشكیل 

ث الاطار المحكمة الاتحادیة العليا وما تصدره من القرارات سوف نتناول في هذا المبحهمية دور لأ
ذلك من خلال مطلبين، مة الاتحادیة العليا في العراق واختصاصاتها و الدستوري والقانوني لتكوین المحك

نخصص (، و 2005نخصص المطلب الاول لتشكيل المحكمة الاتحادیة العليا واختصاصاتها في ظل دستور )
( 2005( لسنة ) 30انون رقم )المطلب الثاني لتشكيل المحكمة الاتحادیة العليا واختصاصاتها في ظل ق

 .2021 سنةل 25بالقانون رقم  المعدل
 المطلب الاول

 (2005تشكیل المحكمة الاتحادیة العليا واختصاصاتها في ظل دستور)
( من 2005الاتحادیة العليا واختصاصاتها في ظل دستور)نتناول في هذا المطلب تشكيل المحكمة 

 خلال فرعين على النحو الّاتي:
 لأولالفرع ا

 (2005تشكیل المحكمة الاتحادیة العليا في ظل دستور)
المحكمة الاتحادیة العليا هيئة  أن على 2005اولا( من الدستور العراقي لسنة  /92لقد اكدت المادة )

يدل على ان نية المشرع الدستوري العراقي انصرفت الى ان هذا بالتالي و ، )1(داریاً وا قضائية مستقلة مالياً 
 .(3)ضوي بين مجلس القضاء الاعلى والهيئات التابعة لە والمحكمة الاتحادیة العلياالفصل الع

القضاة بانە" تتكون المحكمة الاتحادیة العليا من عدد من  2005( البند)ثانياً( منە 92وبينت المادة) 
ة بقانون یسن وخبراء في الفقە الاسلامي وفقهاء القانون، یحدد عددهم وتنظم طریقة اختيارهم وعمل المحكم

 .)2(باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب"
المحكمة بحيث ترك ذلك لقانون یصدر من مجلس النواب اعضاء نلاحظ ان هذا النص لم یحدد عدد 

مر قد يتم استغلالە من قبل الكتل السياسية بحيث قد تزید من عدد باغلبية ثلثي عدد اعضاءه، وهذا الا
                                                           

 .2005لسنة  جمهوریة العراقاولا( من دستور  /92المادة)( 1)

 .2005لسنة  جمهوریة العراقثانيا( من دستور  /92المادة)( 2)
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اذ لم يرد ا مریكأوبالتالي قد يؤثر على استقلال المحكمة كما هو الحال في  اعضاء المحكمة وفقاً لمصالحها،
في نصوص الدستور الامریكي عدد اعضاء المحكمة العليا، و في حال اعتراض المحكمة عن تطبيق قانون 

لرئيس الامریكي یمكنە تقدیم طلب الى الكونغرس من خلال اقرار لبرنامج السياسي اللا يتماشى مع  معين
عندما هدد الرئيس" روزفيلت" بزیادة  1937انون فيە في حال كان الاخير مواليا لە، كان هذا واضحا  في سنةق

مارس ما یكفي من الضغط لتغيير عدد القضاة، ورغم أن مشروع القانون لم يتم إقراره، فإن مجرد الاقتراح 
 .)1(لدعم أجندة روزفلت موقف المحكمة، فقد استقال أحد القضاة المعارضين، وغيّر آخر موقفە

الى اصناف اعضاء المحكمة الاتحادیة العليا وجعلها  ثانيا(/92ضافة الى ذلك اشار نص المادة )إ
لكن اللافت للنظر ان هذا النص لم وفقهاء القانون" و  الاسلامي،على ثلاث فئات" القضاة، خبراء في الفقە 

خبراء " خبراء الفقە الاسلامي و عند اضافة الصنفين وعددهم، وكما انە یحدد طریقة اختيار اعضاء المحكمة
 القانون" قد اثار جدلًا فيما يتعلق بدورهم في المحكمة، فاختلف الفقهاء فيما بينهم الى عدة اراء:

يرى بأن وجودهم في تكوین المحكمة سيزودان المحكمة بكفاءات وخبرات تحقق لها فائدة  فهناك من
لوب، علاوة على ذلك ان دورهم یكون بمراقبة القوانين المتعارضة لمبادئ تنوع التخصصي مطالملموسة لان 

 يدا لما نصت عليە المادةالاسلامية الثابتة والانتباه الى درجة انسجام مبادئ الدیمقراطية مع ثوابت الاسلام تأك
 . )2(اولا/ أ( من الدستور اذ نصت على " لا یجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الدیمقراطية" /2) 

وهناك رأي اخر یقول بان دورهم في المحكمة هو دور استشاري يتمثل في ابداء الرأي في القضية 
هذا يتفق مع ما یشير اليە ي قرار القاضي، و قانونية ملزمة فالمعروضة دون أن یكون لرأيهم اي حجة او قوة 

 .)3(المعدل 1979لسنة 107قانون الاثبات العراقي رقم 
ودهم كأعضاء المحكمة الاتحادیة العليا لان هذه المحكمة هي هيئة للفصل في وهناك من يرفض وج

 .)4(یةالنزاعات المتعلقة بشرعية او عدم شرعية القوانين ولا تختص بالنظر في مسائل العقائد

                                                           
 .250، ص2014،، دار بلال للنشر، بيروت1، ط1، النظریة العامة للقضاء الدستوري،جرد. زهير شك( 1)
، مجلة حقوق الانسان في العراق  و بيداء عبدالجواد محمد توفيق، دور المحكمة الاتحادیة العليا في حمایةدولة احمد عبدالله( 2)

 .376، ص2010، 49، العدد13الرافدين للحقوق، جامعة الموصل، المجلد

 المعدل. 1979نة ( لس109( من قانون الاثبات العراقي رقم )140ينظر: المادة ) ( 3)
ص ،2013، مكتبة السنهوري، بغداد، 1د. حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري و تطور النظام السياسي في العراق،ط( 4)

182. 
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المحاميين القانونيين و اساتذة القانون و حكمة بالقضاة و وهناك من يرى انە من افضل حصر اعضاء الم
ن خبراتهم دون الخبراء في الفقە الاسلامي لابعاد هذه المحكمة من النزاعات الطائفية والمذهبية لاستفادة م

 .)1(حيث ان هذا ما سارت عليە بعض الدول المتقدمة
قضائية، ففي حالة الختصاصات القضائية وغير لااخر يذهب الى التفرقة بين اوهناك اتجاه 

فقهاء ن دور خبراء في الفقە الاسلامي و قضاة حصراً، ویكو اختصاصات قضائية يتم ممارستها من قبل ال
التي تتمثل في تفسير النصوص الدستور ا في حالة اختصاصات غير قضائية و القانون للاستئناس فقط، بينم

قانونية النظر في قوانين، والفصل في اتهامات الموجهة الى رئيس الجمهوریة ورئيس مجلس الوزراء و وال
ضاة بحيث یكون لهم المشاركة في اتخاذ القرارات من ق، هنا یكون دورهم مساویاً لدور العضویة مجلس النواب

 .)2(خلال المناقشة والتصویت
( بأنە 2022اتحادیة/ /21الاتحادیة العليا في قرارها المرقم )ولإنهاء هذا الخلاف ذهبت المحكمة 

تتكون المحكمة الاتحادیة العليا من عدد من ( من الدستور اوجبت أن 92"ورغم أن البند )ثانياً( من المادة)
 قضاة وخبراء في الفقە الاسلامي وفقهاء القانون، الا أن النص المذكور لم يوجب أن یشترك الخبراء والفقهاء

في العمل القضائي الذي یكون من اختصاص قضاة المحكمة فهناك قاض وخبير وفقيە ولكل واحد منهم 
عمل الذي یقوم بە... أن مهمة القاضي تختلف عم مهمة الخبير إذ إن اختصاص معين على وفق طبيعة ال

ر تدخل في الخبير شخص ذو درایة و إلمام بموضوع فني او علمي أو عملي، ستعين بە القضاء في أمو 
اختصاصە ولا یجوز للخبير ان يتجاوز المهمة المعهودة لە بها، ویكون عمل الخبير مشابها لعمل الشاهد، إذ 

حد منهم یقدم للقضاء الامور التي شاهدها والتفاصيل التي لاحظها والاحوال والظروف المتعلقة إن كل وا
م القاضي واستندت المحكمة الى أن النص لم بالدعوى .....وإن خبرة الخبير غير ملزمة بذاتها أمام حك

 . )3(حكمة"يوجب أن یشترك الخبراء والفقهاء في العمل القضائي الذي یكون من اختصاص قضاة الم
وفقا لما تقدم فاننا نرجح ان یكون تكوین المحكمة من القضاة لاصدار القرار النهائي في المحكمة مع 

تفسير القانون لانهم قادرون على فهم النصوص الدستوریة والقانونية و  الاخذ بعين الاعتبار استشارة فقهاء في

                                                           
 .208ص ،2013اه، جامعة موصل، كلية القانون،عصام سعيد عبد، الرقابة على دستوریة القوانين، اطروحة دكتور (1)
 .39،ص 2016حاتم، المحكمة الاتحادیة في الدستور العراقي، منشورات زین الحقوقية، بيروت، د. محمد عبدالرحيم ( 2)

،  https://www.iraqfsc.iq (، 6/4/2022( الصادر في  ) 2022اتحادیة//21قرار المحكمة الاتحادیة العليا رقم)  (3)
 .10/2/2025تاریخ زیارة الموقع 
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ونية العامة بسبب الخبرة والتأهيل الذي لديهم، اما مبادئ القاندستوري و هذه النصوص وفقا لمقاصد المشرع ال
 فقهاء في الشریعة فمن ممكن عند وجود حالة ضروریة استشارتهم دون ان یكون رأيهم ملزما للمحكمة.

 لفرع الثانيا
 (2005اختصاصات المحكمة الاتحادیة العليا في ظل دستور)

ختصاصات المحكمة الاتحادیة العليا اهتماماً خاصاً با 2005لقد اعطى الدستور العراقي لسنة 
لة عن حمایة دستور الدولة، حيث حدد المشرع الدستوري اختصاصات هذه المحكمة و باعتبارها الجهة المسؤ 

لمشرع العادي ان یقوم بتعديل أو إضافة اختصاصات اخرى لعلى سبيل الحصر مما يدل على انە لایجوز 
 جراءات المنصوصة فيە.الا عن طریق تعديل الدستور وذلك باتباع الا

( من دستور تتضمن الرقابة على 93لعليا الواردة في المادة )ان الاختصاصات المحكمة الاتحادیة ا
دستوریة القوانين والانظمة النافذة لتأكيد على مبدأ سمو الدستور وكفالة احترام السلطة التشریعية بنصوص 

الانظمة نافذة وليس المنتهي حكمها هذا ما القوانين و  على ، وهذا الاختصاص یقتصر)1(الدستور بتشریعاتها
( مضمونە" تختص 5/3/2007في  2006اتحادیة//22ە المحكمة الاتحادیة العليا في قرارها رقم "بينت

 .)2(المحكمة الاتحادیة العليا بالرقابة على دستوریة القوانين والانظمة النافذة وليس المنتهي حكمها"
لقاعدة لتحديد معنى ومضمون ا المحكمة اختصاص تفسير نصوص الدستور كذلك منح الدستور لهذه

الدستوریة وعدم الوقوف عند النص الدستوري وانما التوصل الى روح النص الدستوري ومقصد المشرع 
وان المحكمة الاتحادیة العليا وفقا لهذا الاختصاص ليست مختصة بتفسير القوانين العادیة انما  ،)3(الدستوري 
 11/10/2017( في2017اتحادیة/ /104(بتفسير الدستور وهذا ما اكدتە المحكمة في قرارها المرقم "تختص 

                                                           
، 2018،مكتبة القانون المقارن، بغداد، 1المؤسسات، طرحيم الكناني، المحكمة الاتحادیة العليا و دورها في بناء دولة ر عما(1)

 .65ص 
،   .iraqfsc.iqhttps://www (.5/3/2007(الصادر في ) 2006اتحادیة/  /22قرار المحكمة الاتحادیة العليا رقم) ( 2)

 .10/2/2025تاریخ زیارة الموقع 
، 1ف، تفسير النصوص القانونية في قضاء المحكمة الدستوریة العليا بين النظریة و التطبيق، طد. محمود فرید عبداللطي( 3)

 .118، ص 2018مركز الدراسات العربية للنشر والتوزیع، الجيزة، 
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سير نصوص الدستور ومضمونە " لا تختص المحكمة الاتحادیة العليا بتفسير القانون وانما هي تختص بتف
"...)1(. 

ا التي تنشأ عن ومن اختصاصات الاخرى التي منحها الدستور لهذه المحكمة الفصل في القضای
والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادیة، ویكفل تطبيق القوانين الاتحادیة 

القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة، 
الادارات وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلدیات و  والفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادیة

 . )2(المحلية، والفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات
وكذلك تختص المحكمة الاتحادیة العليا بالفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهوریة ورئيس 

ون، في هذا الاختصاص لم یصدر قانون ينظم هذه المسألة حتى الان مجلس الوزراء والوزراء وینظم ذلك بقان
الذي قضت فيە برد  2017 /13/6بتاریخ  2017اتحادیة/  /41لذلك ذهبت المحكمة في قرارها المرقم "

ذلك لعدم صدور قانون ينظم عملية الاتهام ومحاكمة رئيس الجمهوریة لغایة الان مما یجعل المدعي و دعوى 
 .)3(عوى خارج اختصاصها والذي لا ينعقد الا بصدور ذلك القانون"النظر في الد

س النواب وهذا یعتبر كما انيط بها المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضویة مجل
كشرط سابق لإعلان النتائج لنوع واحد من الانتخابات وهو انتخابات مجلس النواب ومن هنا نصل الى نتيجة 

 .)4(تصديق یعني اضفاء الشرعية الرسمية و القانونية للانتخابات مفادها أن
ص بين القضاء كما منح الدستور للمحكمة الاتحادیة العليا اختصاص الفصل في تنازع الاختصا

الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غيرالمنتظمة في اقليم وكذلك الفصل في تنازع الاختصاص 
ان اعطاءها اختصاص الفصل في  ات القضائية للاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم"فيما بين الهيئ

لهيئات القضائية للأقاليم اتجاه یعتبر مستساغا  وجيداً التنازع الاختصاص القضائي بين القضاء الاتحادي وا
لفدرالية هي مراقبة توزیع من ناحية الدستوریة لأن من احد الوظائف المحكمة العليا الرئيسية في الدول ا

                                                           
،  https://www.iraqfsc.iq(. 11/10/2017( الصادر في ) 2017اتحادیة/  /041قرار المحكمة الاتحادیة العليا رقم)  (1)

 .10/2/2025تاریخ زیارة الموقع 

 .2005لسنة  جمهوریة العراق( من دستور 93الفقرة ) ثالثا و رابعا و خامسا( من المادة )( 2)
،   https://www.iraqfsc.iq .( 31/6/2017(الصادر في ) 2017اتحادیة/  /41ا رقم )قرار المحكمة الاتحادیة العلي (3)

 .10/2/2025تاریخ زیارة الموقع 

، المركز 1، ط2005علاء كامل محسن الخریفاوي، الرقابة على دستوریة الانتخابات النيابية في العراق في ظل دستور (4)
 .322، ص 2018ربي للنشر والتوزیع، القاهرة، الع
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والاقاليم وعلى مستوى السلطات الثلاث، وعليە یكون هذا  یةتحادسلطات الإالالاختصاصات والصلاحيات بين 
. بينما اعطاءها اختصاص الفصل في تنازع الاختصاص القضائي فيما )1(تطابقاً لعمل المحكمةالاختصاص م

لمحافظات غير منتظمة بإقليم ليس مستساغاً لان الهيئات بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية في ا
وتخضع لمجلس  من السلطة القضائية الاتحادیة القضائية في المحافظات غير منتظمة بإقليم تكون جزءاً 

 .)2(القضاء الاعلى وتكون قراراتها خاضعة لاشراف محكمة التمييز الاتحادیة
من اختصاصات المحكمة الاتحادیة العليا لقد جعل  ( من الدستور93اضافة الى ما ورد في المادة )

ة المشرع الدستوري هذه المحكمة كجهة لطعن في قرار مجلس النواب العراقي فيما يتعلق صحة عضوی
ثانيا( من الدستور التي نصت علي انە "یجوز الطعن في قرار  /52اعضائە هذا ما تم تأكيد عليە في المادة )

 .)3("ادیة العليا خلال ثلاثين يوماً من تاریخ صدورهالمجلس امام المحكمة الاتح
ملزمة لكافة بأن قرارات المحكمة الاتحادیة العليا باتة و  2005 كما اكد الدستور العراقي لسنە

هذا یعني بأن ن فيها بأي طریقة من طرق الطعن و السلطات في الدولة اي ان قراراتها قطعية ولا یجوز الطع
 .)4(حكمة یكون على "درجة واحدة" و الحكم الصادر منها يتمتع بالحجية عامة مطلقةالتقاضي امام هذه الم

 المطلب الثاني
( لسنة 30صاتها في ظل قانون رقم )تشكیل المحكمة الاتحادیة العليا و اختصا

 (2021)لسنة ( 25بالقانون رقم )( المعدل 2005)
( 30و اختصاصاتها  في ظل قانون رقم )نتناول في هذا المطلب تشكيل المحكمة الاتحادیة العليا 

 من خلال فرعين على النحو الّاتي: 2021( المعدل لسنة 2005لسنة ) 
 
 
 
 

                                                           
 .44حمد عبدالرحيم حاتم، مصدر سابق، ص د. م (1)
 .65، ص 2013فرمان درویش حمد، اختصاصات المحكمة الاتحادیة في العراق، مكتبة زین الحقوقية، بيروت، ( 2)

 .2005لسنة  جمهوریة العراقثانياً( من دستور  /52المادة )( 3)

 .2005لسنة  جمهوریة العراق( من دستور 94مادة )ينظر: ال( 4)
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 الأول الفرع
سنة  (25بالقانون رقم )( المعدل 2005) ( لسنة30لعليا في ظل قانون رقم )المحكمة الاتحادیة اتشكیل 

(2021) 
( نصت فيە بعدم 2019اتحادیة/ /38اصدار قرارها المرقم ) بعد ان قامت المحكمة الاتحادیة العليا ب     

فيما يتعلق بصلاحية مجلس  2005لسنة  30( من قانون المحكمة الاتحادیة العليا رقم 3دستوریة المادة)
اولا( من /92ثانيا( و )/91ذلك لمخالفتها احكام المادة )اعضاء المحكمة و و على بترشيح رئيس القضاء الا

على طلبە لسوء وضعە  ءً د اعضاء المحكمة على التقاعد بنااحالة اح، و )1(2005النافذ لسنة  الدستور العراقي
اولا( من /5ر ادى الى اختلال نصاب انعقاد المحكمة لأن المادة )خآثم وفاة عضو و  ،الصحي ومن ثم وفاتە

لخلافات ونتيجة ، تشترط لصحة انعقاد المحكمة حضور جميع اعضائها 2005( لسنة 30الأمر رقم )
لقانون المحكمة  2021لسنة  25السياسية والاوضاع السائدة في العراق صدر" قانون تعديل الاول رقم 

 ثانيا( من الدستور/92لنص المادة ) " بدل من اصدار تشریع جديد وفقاً 2004لسنة  30العليا رقم الاتحادیة 
 .)2(2005 العراقي لسنة

( من قانون المحكمة الإتحادیة العليا 3يلغى نص المادة )( من قانون التعديل على" 1نصت المادة )
حادیة العليا من رئيس ونائب للرئيس وسبعة تتكون المحكمة الإت -: أأولا- 3 ویحل محلە ما یأتي: المادة

أعضاء أصليين، يتم إختيارهم من بين قضاة الصنف الأول المستمرین بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية 
للمحكمة أربعة أعضاء إحتياط غير متفرغين يتم إختيارهم من  -( خمس عشرة سنة. ب15) القضاء عن في

( خمس عشرة 15بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن )بين قضاة الصنف الأول المستمرین 
كان حیث تمت معالجة حالة عدم اكتمال نصاب المحكمة التي قد تحدث مستقبلاا لأي سبب  . وبذلك)3(سنة" 

 تم نص على منصب القضاة الاحتياطین.
( من الدستور العراقي 92) ولكن يرى جانب فقهي الى أن هذا النص يتعارض مع نص المادة

المحكمة من القضاة وفقهاء الشریعة الإسلامية وخبراء القانون، ویرى ان" تتكون نت صراحةً بأن ي  التي"ب

                                                           
،  https://www.iraqfsc.iq (، 21/5/2019(الصادر في  )2019اتحادیة//38قرار المحكمة الاتحادیة العليا رقم )( 1)

 .15/3/2025تاریخ زیارة الموقع 
منشور على موقع المحكمة الاتحادیة العليا، العليا.... ولادة عسيرة، مقال د. فائق زیدان، المحكمة الاتحادیة  (2)

2021. https://www.iraqfsc.iq  12/2/2025، تاریخ زیارة الموقع. 

 .2005لسنة  30رقم التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادیة العليا 2021لسنة  25من قانون رقم  (1المادة ) (3)
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خبراء فى الفقە أربعة ضي بأن تتشكل المحكمة من سبعة قضاة، و المقترح الأولي للتعديل قانون المحكمة یق
بسبب توجيە انتقادات لهذه التشكيل لان هذه المحكمة هي لكل لكن و  من فقهاء القانون"وإثنان الإسلامي،

( من الدستور 14العراقيين و ان وجود خبراء الفقە الاسلامي )سنة و شيعة( دون ادیان اخرى یخالف المادة )
يرى هذا الرأي بانە كان من الافضل إستجابة للنقد  ایضاً ، و ضمن التمييز على أساس مذهبي و دينيو یقع 
الذي طال إشراك فقهاء الشریعة الاسلامية، وأن يتم الركون إلى "تعديل الدستور لا قانون المحكمة وأن اللاذع 

 .)1(على أسس قانونية"عن صياغة تأليف للمحكمة  2005هذا الخلاف ما هو إلا نتيجة فشل دستور 
كمة كان نؤید هذا الرأي بحيث ان هذا النص يتعارض مع نصوص الدستور المتعلقة بتكوین المح
( لسنة 30الافضل للمشرع مراعاة نص الدستوري المتعلق بتكوین المحكمة خاصة ان القانون المحكمة رقم )

حلة الانتقالية الملغي و عليە فان اي نصوص ( من قانون الادارة الدولة لمر 44( قد صدر وفقاً لمادة )2005)
( النافذ هي التي تطبق ویجب مراعاتها وعدم 2005المتعلقة بالمحكمة الاتحادیة العليا الواردة في الدستور)

اصدار قانون او تعديلە بشكل يتعارض مع نصوص الدستور النافذ، اضافة الى ذلك تم مخالفة نص المادة 
هذه الاغلبية تشمل نافذ فيما يتعلق بالاصدار قانون باغلبية ثلثين من اعضاءه و ثانيا( من الدستور ال/92)

المحكمة نظراً لأهمية دورها في الدولة ولكن تم التصویت على تعديل قانون  تعديل قانون هذهاصدار و 
 المحكمة بالاغلبية البسيطة.

بأنە تم اشارة الى الصنفي  من ناحية اخرى قد یظهر مدافعين عن قانون المحكمة الاتحادیة العليا
خلي للمحكمة الاتحادیة العليا حيث ( من النظام الدا43خبراء في الفقە الاسلامي وفقهاء القانون في المادة )ال

نص على ان " للمحكمة أن تستعين برأي المستشارین أو الخبراء في الاختصاصات المختلفة، ویكون رأيهم 
ثانياً( من /92ا القول بان هذه المادة لا یمكن اعتبارها تنفيذاً لنص المادة )لكن یمكننو ، )2(استشاریاً غير ملزم"

عضاء في أارة فنية غير ملزمة ودورهم ليس كعلى الاستش ینحصريماً اجرائياً داخلياً و انما تمثل تنظالدستور و 
ن قانون، وعليە فمن دنى مأالنظام الداخلي ن إلك من ناحية المرتبة القانونية فضافة الى ذإتكوین المحكمة، 

س النواب وليس في ناحية القانونية كان یجب ان يتم تنظيم ذلك في قانون یصدر باغلبية ثلثي اعضاء مجل
 نظام الداخلي.

                                                           
ثغرات الحاضر، مجلة المحكمة الدستوریة العليا یة في العراق بين عثرات الماضي و فكري، تنظيم رقابة الدستور  د. فتحي (1)

 .52/2/2025، تاریخ زیارة الموقع  /https://www.sccourt.gov.eg/SCC. 2022، 30المصریة، العدد
 (.2022( لسنة )1من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العليا رقم )( 43المادة )( 2)



 ژین حمید محموددلم.م 
  ..........................................................  

251 
 

نائبە والاعضاء المحكمة فانە يتولى رئيس مجلس القضاء رئيس المحكمة و فيما يتعلق بجهة اختيار 
يس جهاز الادعاء العام و رئيس جهاز الاشراف القضائي الاعلى ورئيس المحكمة الاتحادیة العليا ورئ
على تمثيل الاقاليم في تكوینها من ثم ترفع اسمائهم الى رئيس اختيارهم من بين القضاة المرشحين مع تأكيد 

 .)1(( يوماً 15الجمهوریة لإصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم خلال مدة لا تتجاوز )
ري الرئيس ونائبە ( بينت انە " یحال الى التقاعد بمرسوم جمهو ( في فقرتها )أ3كما ان المادة )

من احكام قانون  ( اثنتين وسبعين سنة من العمر، استثناءً 72ل )من القضاة بعد اكما وأعضاء المحكمة
المعدل  1979( لسنة 160المعدل واحكام قانون التنظيم القضائي رقم ) 2024( لسنة 9التقاعد الموحد رقم )

اعضاء سناً معيناً لتقاعد نلاحظ في هذه المادة ان تحديد المشرع العراقي  .)2(ن یحل محلهما"او اي قانو 
ي المجال ( كان موفقاً و فيە مزایا عدة منها الاستفادة من خبرة الكبيرة التي اكتسبها القضاة ف72كمة ب )المح

 ير اعضاءها بشكل متكرر.تدعيم استقرار عمل هذه المحكمة لكي لا يتم تغيالقضائي و استثمارها، و 
الدستوریة قبل مباشرة بعملهم اعضاء المحكمة یجب عليهم ان يؤدوا اليمين وكما ان رئيس ونائبە و 

اذا لم یصدر مرسوم جمهوري بتعيينهم و اداء یمين الدستوریة لاي سبب كان  اذا تعذرو ،)3(امام رئيس الجمهوریة
یصدر أمر نيابي ة امام رئيس مجلس النواب و الدستوریلأي سبب كان، ففي هذه الحالة يتم اداء اليمين 

حالة اذا كان من متعذر في حظ ان هذه المادة لم تبين لنا كيفية معالجة . نلا)4(( يوماً 15بتعيينهم خلال مدة )
اداء اليمين امام مجلس النواب العراقي لاي سبب كان او امتنع هذا المجلس عن اصدار امر تعينهم ،لذلك 

مە ن من الافضل ان یكتفي المشرع العراقي بدور رئيس الجمهوریة في اداء اليمين الدستوریة امانرى انە كا
 من ثم اصدار مرسوم جمهوري بذلك.و 

وفيما يتعلق بانعقاد المحكمة فانە لا يتم انعقادها الا بحضور جميع اعضائها، وتصدر قرارات و 
على ذلك اذا كان هناك منازعات بين الحكومة الاتحادیة  احكام هذه المحكمة بالاغلبية البسيطة، اما استثناءً 

وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلدیات والادارات المحلية ففي هذه الحالة یجب ان تصدر قرارات و احكام 
 .)5(المحكمة المتعلقة بالفصل فيها باغلبية الثلثين

                                                           
 .2005لسنة  30التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادیة العليا رقم  2021لسنة  25من قانون رقم  (1المادة )(1)

 .2005لسنة  30قم المحكمة الاتحادیة العليا ر التعديل الاول لقانون  2021لسنة  25من قانون رقم ( 3المادة ) (2)

 .2005لسنة  30التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادیة العليا رقم  2021لسنة 25من قانون رقم  (4المادة ) (3)

 .2005لسنة  30التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادیة العليا رقم  2021لسنة 25من قانون رقم  (5المادة ) (4)

 .2005لسنة  30التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادیة العليا رقم 2021لسنة25من قانون رقم  (5لمادة )ا( 5)
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مكونات الشعب العراقي في تكوین  كما اكد القانون المعدل على انە التوازن الدستوري ضروري بين
، وذلك لتعزیز شعور بالمساواة بين مكونات شعب الدولة والتزام الدولة باحترام التنوع الاجتماعي )1(المحكمة

والثقافي، وتدعيم الوحدة الوطنية لتقليص توترات ذات طابع طائفي او عرقي من خلال تحقيق توازن بين 
 ة.مكونات جمهوریة العراقية المختلف

( من القانون التعديل بانە يتم تنفيذه باقراره من قبل مجلس النواب في 8) ةالماد وبينت
 ان قيام مجلس نواب باصداره هذا تعديل القانون قد خالف قواعد ( ونشره في الجریدة الرسمية،18/3/2021)

یة لمصادقة عليە لان قوانين حيث لم يتم عرض مشروع القانون على رئيس الجمهور  الشكلية المقررة لاصدار
مصادقة على مشروع القانون مرحلة من مراحل تشریع القانون ویمنح التصديق قوة للقانون ویدخل ضمن 

 .)2(تشریعياً   ا  صات رئيس الجمهوریة لانە یعد عضو اختصا
 الفرع الثاني

 (25نون رقم )بالقا ( المعدل2005( لسنة ) 30اختصاصات المحكمة الاتحادیة العليا في ظل قانون رقم )
 (2021)سنة 

( المتعلقة باختصاصات المحكمة 4( منە على الغاء المادة )2عندما جاء قانون المعدل اكدت المادة )
( التي كانت مستندة على 2005( لسنة )30الاتحادیة العليا الواردة في قانون المحكمة الاتحادیة العليا رقم )

المحكمة الاتحادیة العليا  وفقا لتعديل الاول لقانون فالملغي، 2004 نەلس ليةادارة الدولة للمرحلة الانتقاقانون 
الاختصاصات هي نفسها هذه المهام و ( و 2هذه المحكمة عدة مهام نصت عليها في المادة ) تتولى
دون زیادة او تقليصها وكما جعل  2005الدستور العراقي لسنة  ( من93صاصات الواردة في المادة )الاخت

صحة عضویة اعضاء مجلس النواب الذي نص لالطعون  رالنظص المحكمة الاتحادیة العليا اختصا المشرع
 .)3(ثانيا( كأحد فقرات هذه المادة /52عليە المادة )

تمریر قانون المحكمة  ستعجال فيمن الجدير بالذكر ان من احد اسباب التي كانت سببا لاو 
اً بتصديق على النتائج النهائية لانتخابات المجلس ( كان متعلق18/3/2021الاتحادیة العليا المعدل في )

                                                           
 .2005لسنة  30التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادیة العليا رقم 2021لسنة 25من قانون رقم  (6المادة ) (1)

( 30ادیة العليا رقم)ديل قانون المحكمة الاتحد. شورش حسن عمر و د. لطيف مصطفى أمين، مدى دستوریة تع (2)
 .121،ص 2021، 3، العدد23(، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرین، المجلد 2005لسنة)

 .2005لسنة  30التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادیة العليا رقم 2021لسنة 25من قانون رقم  (2ينظر: المادة )( 3)
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(، وفقدان اثنين من اعضائها كما بينا سابقاً، 2019اتحادیة/ /38النواب لانە بعد صدور قرار المحكمة رقم )
لكون أن الدستور العراقي لسنة  ( ونظراً 10/11/2021رت في )وعند اقتراب موعد انتخابات المبكرة التي ج

نە المحكمة الاتحادیة العليا تكون مختصة بمصادقة النتائج النهائية لعضویة مجلس ينص على ا 2005
 .)1((2005( لسنة )30حل یكون بتعديل قانون المحكمة رقم )الالنواب، لذلك وجد مجلس النواب ان 

لعراقي في القانون المعدل على هذه الاختصاصات الواردة في الدستور یعبر نلاحظ ان تأكيد المشرع ا
 احترام مبدأ سمو النصوص الدستوریة لكي لا تكون مخالفة لاختصاصاتن التزامە بالمبادئ الدستوریة و ع

 كما يبرز اهمية دور المحكمة الاتحادیة العليا في حمایة الدستور.الواردة في الدستور، و 
 
 

الثالمبحث الث  

 سلبية وتأثیر قرارات المحكمة الاتحادیة العليا على اقليم كوردستان

تحادیة العليا التي یمكن وصفها القرارات الصادرة من المحكمة الاتناول في هذا المبحث بعض ن
العراق والحكومة الاتحادیة، وذلك من  -بين اقليم كوردستانسلبية حيث كان لها اثر مباشر على علاقة الب

ستوریة قانون النفط المتعلقة بالاستفتاء للاستقلال وعدم دالاول لقرارات  خلال مطلبين، نخصص المطلب
توطين تعلقة بتعديل قانون الانتخابات و نخصص المطلب الثاني لقرارات الملاقليم كوردستان، و  والغاز

 الرواتب.

 المطلب الأول
 ة قانون النفط و الغاز لاقليم كوردستانوریعدم دستقرارات المتعلقة بالاستفتاء للاستقلال و ال

قة بالاستفتاء للاستقلال وعدم دستوریة قانون النفط والغاز لاقليم نتناول في هذا المطلب قرارات المتعل
 كوردستان من خلال فرعين على النحو الّاتي:

 فرع الأولال
 قرار الاستفتاء للاستقلال

                                                           
 114سابق، ص ف مصطفى أمين، مصدر د. شورش حسن عمر و د. لطي( 1)
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العليا الذي صدرتە بعد اجراء الاستفتاء في اقليم كوردستان نقطة تحول یعتبر قرار المحكمة الاتحادیة 
الحكومة الاتحادیة حيث صدر هذا القرار في وضع سياسي متوتر ما عدّتە و الأقليم في علاقة بين  جوهریة

...إن المدعى ، حيث جاء في القرار ")1(مبدأ الوحدة الوطنية في الدولة الفدراليةالحكومة الاتحادیة انتهاكا ل
..ان الامر  9/6/2017( في يوم 106عليە رئيس إقليم كوردستان ...قد أصدر ... الأمر الاقليمي المرقم )

( من الدستور...وبناء 1الاقليمي المنوه عنە آنفاً وإجراء الاستفتاء بناء عليە يتعارض ویخالف أحكام المادة )
( في إقليم كوردستان وفي المناطق الاخرى خارجە 25/9/2017عليە فان الاستفتاء الذي اجري في يوم )

ل اقليم كوردستان والمناطق الاخرى خارجە التي شملت ووفقاً للهدف الذي اجري من أجل تحقيقە وهو استقلا
( من 93بالاستفتاء، لاسند لە من الدستور ومخالف لاحكامە عليە واستناداً إلى أحكام الفقرة )ثالثاً( من المادة )

( في إقليم كوردستان وفي المناطق 25/9/2017قرر الحكم بعدم دستوریة الاستفتاء الجاري يوم )الدستور 
 .  )2(التي شملت بە و إلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليە..." الاخرى 

لكن يثور التساؤل هنا تبرتە غير دستوریا و بالرغم ان المحكمة الاتحادیة العليا حسمت موضوع و اع
لاقليم د هذه المحكمة خاصة انە لا يوجد نص دستوري بشكل صریح یفيد بمنع اجراء استفتاء في احول حيا

صدرت المحكمة الاتحادیة العليا قرارا اكدت فيە "لم تجد المحكمة الاتحادیة العليا من خلال استعراض اكما و 
ونات النظام الاتحادي و دراستها، نصا یجيز انفصال أي من مك2005نصوص دستور جمهوریة العراق لسنة 

 . )3(في العراق..."
ستقلال و هذا یمكن ملاحظتە من ديباجة ان الدستور العراقي من الدساتير اتي اشارت ضمنا بحق الا

يادةً"  عْباً ارضاً وس  هُ الحُر  ش  ظُ للعراقِّ إتحاد  الدستور العراقي حيث جاء فيە " انَّ الالتزام  بهذا الدُستورِّ ی حف 
الدستور  ( من الدستور قد نصت على" جمهوریة العراق دولة اتحادیة... وهذا1لك ان المادة )اضافة الى ذ

هُ دة العراق.." و ضامن لوح عليە یستدل من مفهوم المخالفة أنە"عدم الإلتزام بهذا الدستور لا ی حف ظُ للعراقِّ إتحاد 

                                                           
و د. مها بهجت يونس الصالحي، دور القضاء الدستوري في حمایة مبدأ وحدة الدولة الاتحادیة، مجلة  عدي یحيى موحان( 1)

 .48،ص 2023، 2، العدد25كلية الحقوق، جامعة النهرین، المجلد

(، 20/11/2017(الصادر في )2017اتحادیة//89/91/92/93قرار المحكمة الاتحادیة العليا رقم ) (2)
https://www.iraqfsc.iq 3/4/2025، تاریخ زیارة الموقع. 

، sc.iqhttps://www.iraqf(، 6/11/2017(الصادر في  )2017اتحادیة//122قرار المحكمة الاتحادیة العليا رقم ) (3)
 .3/4/2025زیارة الموقع تاریخ 



 ژین حمید محموددلم.م 
  ..........................................................  

255 
 

يادةً" اً وس  غْب اً وأرض  ( اي لم یستخدم المنهج 1اللفظي للكلمات المادة )ر بالتفسي، لكن المحكمة تقييدت )1(الحر  ش 
 ان تنفيذ الدستور یكون ضامناً، ور ضامن " التي تدل علىالمنطق المفهوم المخالف" مفهوم العبارة "الدست

كان احد اسباب ، و )2(خرقە یكون هذا الضمان في موضع تهديدنا اليە عند عدم تنفيذ الدستور و لكن اذا نظر و 
الحكومة الاتحادیة م و عدم التزاه 2017نت حافزا لقيام إقليم كوردستان للقيام باجراء الاستفتاء سنة التي كا

 ، الموازنة، النفط و الغاز".140ص الدستور في عدة مسائل منها"المادة بنصو 
هذا ان اقليم كوردستان العراق قد دخل في الاتحاد فدرالي باختياره وعليە یمكن لە ان یخرج من كما و 

الاتحاد باختياره هذا ما یمكن ملاحظتە من ديباجة الدستور عندما نص على " نحنُ شعبُ العراق الذي آلى 
 .)3(لى نفسە بكلِّ مكوناتە وأطيافە ان یقرر بحریتە واختياره الاتحاد بنفسە"ع

ة و ضافة الى ذلك ان قرار المحكمة تعرض لانتقادات وتدور الانتقادات حول عدم حيادیة المحكما
مع موقف الحكومة الاتحادیة بمعنى ان ضغوط السياسية من قبل الحكومة الاتحادیة  ان قرارها ينسجم تماماً 

في حين كان یجب تكون  .)4(نتيجة ضغوط سياسية من جانب بغدادالقرار اثرت على حياد المحكمة و كان 
عدم محكمة عملهم بحيادیة و استقلال و هذه المحكمة وسيلة لحل الازمات الدستوریة و ان یمارس قضاة ال

 خضوع الاطراف السياسية.
الاعتبار المبادئ العامة المستقرة في القانون  من ناحية اخرى لم تأخذ المحكمة الاتحادیة العليا في

حقوق المدنية للشعوب في تقریر المصير" والمنصوصة في العهد الدولي الخاص باالدولي و اهمها مبدأ "حق ا
 . )5(ميثاق الامم المتحدة حيث ان العراق صادق عليەو  1966السياسية لسنة و 

اقليم الكوردستان بهذه المحكمة عة ثقة مواطني عليە یمكننا القول بان هذا القرار ادى الى زعز و 
لطة المركزیة ما یعرض استقرار النظام الفدرالي للخطر على مدى طویل، خاصة ان اعتبروها كأداة لتقویة السو 

                                                           
إقليم كوردستان انموذجا، مجلة قةلاي زانست العلمية، الجامعة  -د. ابراهيم محمد صالح، حق الاقاليم الفدرالية في الاستقلال (1)

 .520، ص2018، 1، العدد3اللبنانية الفرنسية، المجلد

لنصوص الدستوریة، مجلة قةلاي زانست العلمية، الجامعة ليا في تفسير اعثمان یاسين علي، إتجاه المحكمة الاتحادیة العد. (2)
 .766،ص 2020، 2، العدد5اللبنانية الفرنسية، المجلد

مجلة قةلاي زانست وف، إنفصال إقليم كوردستان عن الدولة العراقية كإحدى سبل لحل المشاكل القائمة، خالد معر ي د. شار ( 3)
 .48، ص 2018، 1، العدد3لدفرنسية، ، المجالعلمية، الجامعة اللبنانية ال

(2)The constitutionality of the Iraqi Kurdistan Region's Referendum to secede, shareef qader, Sanh 

Vol.7,No.4, , the Lebanese French University,Qalaai Zanist Scientific Journal2022P , 965.-964 
(3)determination of Kurdish people in -J.Shaikhah, The right of selfebwar Gazang A. Aziz and R 

Iraq and a legal view to the Kurdistan region referendum in 2017, Koya university journal of 

humanities and social sciences, Koya university, Vol.4,No.2, 2021, P 198. 



 دراسة تحلیلية -العراق في الحكم مستویي العلاقة بینأثر قرارات المحكمة الاتحادیة العليا على 
  ........................................................... 

-----------------------------------------

udiesYaqeen Journal for legal st  256  2025 December,4 Issue 

 غير قابلة للطعن( باتة وملزمة لجميع السلطات في الدولة و 94) ة العليا وفقا للمادةقرارات المحكمة الاتحادی
قة شراكة في الدولة لعلا ليسو تبوع مبال الحكومة الاتحادیة لعلاقة تابعكوردستان و  لعلاقة بين اقليمهذا یحول او 

كما ان هذا القرار ادى الى تضييق مجال لقيام اقليم كوردستان لممارسة "سيادتە الشعبية" ما يترتب الفدرالية، و 
ستفتاء یعتبر وسيلة دیمقراطية مشروعة في عليە اخلالًا بحقوق اقليم كوردستان بشكل غير مباشر حيث ان الا

 الانظمة الدیمقراطية.
 نيالثاالفرع 

 ن النفط و الغاز لاقليم كوردستانة قانوعدم دستوریقرار 
( 15/2/2022في ) ( الصادر2019اتحادیة/ /110( وموحدتها)2012اتحادیة//59قراراالمرقم)الیعد

یة العليا والتي كانت متعلقة بعدم دستوریة قانون النفط من قرارات المهمة التي اصدرتها المحكمة الاتحاد
الحكم بعدم دستوریة قانون النفط و الغاز لحكومة اقليم  -1كوردستان حيث قررت المحكمة "والغاز لاقليم 

و 121و 115و 112و 111و 110والغائە لمخالفتە لاحكام المواد ) (2007(( لسنة 22كوردستان رقم)
الحقول إلزام حكومة الاقليم بتسليم كامل انتاج النفط من -2. 2005العراق لسنة ( من دستور جمهوریة130

النفطية في اقليم كوردستان والمناطق الاخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان 
 .)1(...." باستخراج النفط منها وتسليمها الى الحكومة الاتحادیة والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادیة

" تقوم ( بينت ان112بأن المادة )نرى  2005ولكن عند النظر الى نصوص الدستور العراقي لسنة 
الحكومة الاتحادیة بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات 

ولم تذكر الحقول المستقبلية، والمقصود  ة"المنتجة..." نلاحظ انە في هذه المادة تم الاشارة الى "الحقول الحالي
اي الموجودة قبل  )2("15/8/2005ول التي كانت لها خطاً انتاجاً تجاریاً قبل بالحقول الحالية "تلك الحق

الغاز التي تم قيام بها في الاقليم ينما العمليات المرتبطة بالنفط و ب 2005الاستفتاء على دستور العراقي لسنة 
 .كوردستاناقليم عد الاستفتاء على الدستور فانها تقع ضمن اختصاص كوردستان كانت ب
الغاز لاقليم كوردستان لا یشكل مخالفة لاحكام الدستور لانە قد تم تشریعە وفقا قانون النفط و كما ان 

( التي تؤكد على ان " كل ما لم ينص عليە في الاختصاصات الحصریة 115لما نصت عليە المادة )

                                                           
(، 15/2/2022)الصادر في  (2019اتحادیة/  /110و موحدتها  2012اتحادیة//59لاتحادیة العليا رقم )اقرار المحكمة ( 1)

https://www.iraqfsc.iq 20/4/2025، تاریخ زیارة الموقع. 

 .2007 لسنة 22العراق رقم  -( من قانون النفط و الغاز لاقليم كوردستان1المادة)( 2)
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في اقليم والصلاحيات الاخرى دیة یكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة للسلطات الاتحا
المشتركة بين الحكومة الاتحادیة والاقاليم تكون الأولویة فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في 

 . )1(اقليم في حالة الخلاف بينهما"
الحكومة ة التوترات السياسية والدستوریة بين الاقليم و ى الى زیاداضافة الى ذلك ان هذا القرار اد

هذا الامر يرجع الى امتناع متعلق بقانون النفط والغاز اتحادي و  الاتحادیة خاصة انە يوجد فراغ تشریعي
ان  بما، )2(السلطة التشریعية الاتحادیة لاصدار قانون وفقا لاحكام الدستور رغم وجود تكليف دستوري بذلك

غير دستوري لمخالفتە لنص المادة اقليم  ها ان قانون الصادر منتحادیة العليا قد اشارت في قرار المحكمة الا
الغاز هو قانون تنظيم وزارة النفط رقم لمسائل النفط و  الذي یطبق حالياً  ( من الدستور، لان القانون 130)

 لة اتحادیة حيث يبقى نافذاً ليست دو ە عندما كان العراق دولة بسيطة و التي قد تم تشریع 1976لسنة  101
ضافة الى تطبيق نصوص قانون الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية إ، )3(2005ور( من دست130لمادة )ل وفقاً 

الحالي يتنظم مسألة النفط  رو لدستل اً ن لم یصدر قانون اتحادي وفق، ولكن حتى الآ1985( لسنة 84رقم )
سياسية ادى الى ظهور أزمة اقتصادیة و مما  لة على نفاذ الدستورالغاز في العراق رغم مرور مدة زمنية طویو 

 الحكومة الاتحادیة.بين اقليم و 
الاتحادیة  یفيد فيە بأن محكمة ضاء اقليم كوردستان قد اصدر بياناً لا بد من الإشارة إلى ان مجلس ق

هذا القانون لا يتعارض مع و  الغاز لاقليم كوردستانير مخولة بالالغاء قانون النفط و غالعليا غير دستوریة و 
مر الذي یفيد وفقا لرأي اقليم كوردستان الأهذا یفصح عن وجود توتر قانوني و  ،)4(الدستور( من 112المادة )
 الحكومة الاتحادیة.مة ثقة في العلاقة بين الاقليم و وجود أز 

رارها عدم حيث انها من جهة بينت في ق هذه المحكمة تناقضاً  من اللافت للنظر يوجد في قرار
هذا و من جهة اخرى تؤكد على مبدأ" الادارة المشتركة للموارد النفطية" م و قليالغاز لإدستوریة قانون النفط و 

د تأثير سياسي محتمل یشير الى توجە بشكل متزايد نحو السيطرة المركزیة، ویعزز هذا التناقض الحجة لوجو 
                                                           

 .2005لسنة  جمهوریة العراق( من دستور 115المادة )( 1)

ندى عادل رحمە ود. هند علي محمد، دور المحكمة الاتحادیة العليا من السكوت التشریعي لقانون النفط و الغاز، مجلة ( 2)
 .21-20، ص 2020، 11،العدد1ميسان للدراسات القانونية المقارنة، جامعة ميسان، المجلد

 .111يفان باكراد مسيروب، مصدر سابق، ص د. س(3)
 .2022ينظر: مجلس القضاء: المحكمة الاتحادیة لا تملك صلاحية إلغاء قانون النفط والغاز الخاص بإقليم كوردستان،  (4)

releases/2022/june-press-and-tivities/newsacar/-https://gov.krd/dmi تاریخ زیارة الموقع ،
19/6/2025. 
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بب مخاوف بعض الجهات التي ترى بأن تصاعد نفوذ وذلك بس اً،سياسي اً لقرار بعدل ان، كما على المحكمة
 . )1(اقليم كوردستان في مجال النفط یعد تهديدا لمصالحها

ق سببە اخفاق الغاز في العراسبب وجود المشكلة حول النفط و في ضوء ما سبق، یمكن القول إن 
د ايراد لافضل عنحيث كان من ا 2005العراقي لسنة  دستور المشرع الدستوري في صياغة نصوص

اختصاصات الحصریة للاتحاد ان لا یعطي مجال لاقاليم او المحافظات غير منتظمة في اقليم ان تتدخل 
هذا و فيە، اضافة الى التركيز على الالفاظ التي يوردها في نصوص الدستور حيث اورد " الحقوق الحالية" 

غا قانونيا، فلو كان قد جاء في ترك فرا  لم یشير الى الحقوق المستقبلة مماح غامض وغير دقيق و مصطل
قانون اتحادي  دالدستور مصطلح "حقول النفط" ما كانت ظهرت مشاكل بين الطرفين، اضافة الى عدم وجو 

سياسية. كما ان هذا القرار كان لە اثر على الاستثمار في اقليم أن نفط ادى ظهور أزمة اقتصادیة و بش
الاعمال لذلك اظهرت الشركات النفط الاجنبية في الإقليم قلقها في بيئة كوردستان، حيث ادى الى تراجع الثقة 

بشأن مدى مشروعية العقود التي ابرمتها مع الاقليم مما دفع بعض شركات الطاقة الأجنبية إلى تعليق 
 استثماراتها في الإقليم. 

 المطلب الثاني
 الرواتبقرارات المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات و توطین ال

توطين الرواتب من خلال فرعين تعلقة بتعديل قانون الانتخابات و ي هذا المطلب قرارات المنتناول ف
 :على النحو الّاتي

 الفرع الأول
 تعديل قانون الانتخابات

( 2023اتحادیة/ /185و 131وموحداتها  83لقد اصدرت المحكمة الاتحادیة العليا قرارها المرقم )
( لسنة 1دستوریة مواد من قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم )الذي یحكم بعدم  (21/2/2024بتاریخ )
المعدل اولها"عدم دستوریة عبارة )أحد عشر الواردة في المادة الاولى من قانون انتخاب برلمان برلمان  1992

يتكون برلمان كوردستان العراق من "المعدل، ليصبح النص كالاتي 1992ة ن( لس1العراق رقم ) كوردستان

                                                           
)3(Dr. Shallaw Abdulkhaleq Mohammed and Ramyar Rashid Ahmed,The KRG's Inability Factors for 

Independently Exporting Oil: After 2023, ZANCO Journal of Humanity Sciences, Salahaddin University 
,Vol.28, No.1901, 2024, p312. 
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هذا یعني الغاء كوتا الاقليات اضافة الى تقليص عدد مقاعد برلمان اقليم كوردستان من مئة  ،)1( ضو"مائة ع
( من الدستور التي تنص على "یضمن هذا 125و واحد الى مئة مقعد و هذا القرار یعد خرقا لنص المادة)

ة كالتركمان، والكلدان والاشوریين، الدستور الحقوق الاداریة والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلف
الأمر الذي یعد ظلماً بحقهم، اضافة الى ذلك یجب ملاحظة  )2( وسائر المكونات الاخرى، وینظم ذلك بقانون"

تان لا تزال موجودة في مجلس النواب العراقي وحتي ان مقاعد الكوتا التي تم الغائها في برلمان اقليم كوردس
( 2023( المعدل في سنة )2018( لسنة )12تخاب مجلس النواب العراقي رقم )في قانون الذي یطبق في ان

 .)3(لم يتم تعديها حتى الّانو  ( مقاعد9مجموعها )م اشارة الى مقاعد تلك الكونات و ت
( دوائر انتخابية هذا أربعةن من دائرة انتخابية واحدة الى )كد القرار على تقسيم اقليم كوردستاأكما و 

الى عدم حصول المكونات على اي مقعد بسبب توزیع اصواتهم في تلك المناطق، خاصة ان الامر قد يؤدي 
للاقليات دور مهم في مشاركة السياسية داخل النظام السياسي في الدولة لانها تتيح لهم المشاركة في ادارة 

لى الوطن والانخراط ات السياسة، والاستجابة لتطلعاتهم ومتطلباتهم، وتنمي فيهم شعور الانتماء اورسم توجه
 .)4(مع المجتمع

وجاء في القرار بانە يتم اعطاء صلاحية الاشراف و الادارة انتخابات في اقليم كوردستان الى 
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كوردستان، یعتبر تدخلأ من جانب 

 ة في اقليم. السلطة الاتحادیة في عملية الانتخابي
سلطات الاتحادیة حيث وصف طات الاقليم و القرار الى زیادة توتر بين السل اضافة الى ذلك ادى هذا

تجاوز لدور الرقابي الذي تمارسە المحكمة على عدم دستوري و هذا القرار من قبل اقليم كوردستان بانە 
(، وكذلك یشكل 93في المادة ) 2005قي لسنة الانظمة النافذة الذي اكد عليە الدستور العراو  دستوریة القوانين

                                                           
(، 21/2/2024)الصادر في  (2023اتحادیة/  /185و  131و موحدتها  83قرار المحكمة الاتحادیة العليا رقم )( 1)

https://www.iraqfsc.iq 30/6/2025، تاریخ زیارة الموقع. 

 .2005لسنة  جمهوریة العراقتور ( من دس125المادة )( 2)

التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب و مجالس المحافظات و الاقضية رقم  2023لسنة  (4ينظر: قانون رقم )( 3)
 .2018لسنة  (12)
حادیة العليا، مجلة قرارات المحكمة الات في مشاركة السياسية بين الفقە والقانون  حسين عبد بنيان، أزمة الأقليات العراقية (4)

 .290،ص2024، 8، العدد16رسالة الحقوق، جامعة كربلاء، المجلد
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( من الدستور التي 47ومخالفة واضحة لنص المادة )في الاقليم تعدیا على اختصاصات السلطة التشریعية 
 .)1(اكدت ان كل سلطة تمارس اختصاصاتها وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات

مقاعدهم لعليا بشأن الغاء مقاعد الكوتا و تبين لنا تناقض بين قرار المحكمة الاتحادیة اوفقا لما تقدم 
في المجلس النواب العراقي كما ویعتبر هذا القرار وسيلة لزیادة تدخل اتحادي في شؤون الانتخابات في اقليم 

 كوردستان،و أدى الى زیادة توترات السياسية بين الطرفين.
 الفرع الثاني

 لرواتبتوطین ا
 بتاریخ (2023اتحادیة//269وموحدتها224) ا المرقمالاتحادیة العليا قراره اصدرت المحكمة

( الذي اكد على توطين رواتب موظفي اقليم كوردستان وصرف مستحقاتهم المالية مباشرة عن 21/2/2024)
وغير النفطية الى الحكومة طریق مصارف حكومية، وإلزام حكومة الاقليم بتسليم جميع ايراداتە النفطية 

الرقابة المالية الاتحادي بتدقيق تلك البيانات المتعلقة بتلك الايرادات مع ديوان  الاتحادیة، وان یقوم ديوان
 . )2(الرقابة المالية في الاقليم

على علاقة اقليم كوردستان بالحكومة الاتحادیة، حيث اعتبرت حكومة اقليم  اثر رهذا قرا ان
توجهاً مركزیاً يهدف الى اضعاف الحكم الحكم الصادر من قبل المحكمة الاتحادیة العليا جسد  كوردستان ان

الذاتي المالي للاقليم، في حين اعتبرت حكومة الاتحادیة بأن هذا القرار هدف منە هو شفافية الاتحادیة 
العامة وتحقيق بسهولة لتحقيق مصلحة اقليم على رواتبهم بدون تأخير و  الغرض منە هو حصول موظفي

 . )3(العدالة الاجتماعية
 يمام عللإا أقوالو  الآیات القرآنيةفي هذا القرار هو اشارة المحكمة في قرارها الى  اللافت للنظر

، نرى انە من ناحية قانونية بما ان هذه المحكمة هي محكمة دستوریة في الدولة فيجب عند (عليە السلام)

                                                           
v.krd/mojhttps://go-. 2024العراق بخصوص قرارات المحكمة الاتحادیة العليا، _بيان مجلس شورى اقليم كوردستان( 1)

releases/2024/march-press-and-ar/activities/news  30/6/2025، تاریخ زیارة الموقع. 
(، 21/2/2024(الصادر في  )2023اتحادیة/  /269و موحدتها  224قرار المحكمة الاتحادیة العليا رقم ) (2)

https://www.iraqfsc.iq31/6/2025زیارة الموقع  ، تاریخ. 

، 2024(،2023اتحادیة//269وموحدتها 224المرقم )بخصوص قرار المحكمة الاتحادیة العليا  جمهوریة العراقبيان رئاسة ( 3)
https://www.presidency.iq/Details.aspx?id=11683  31/6/2025 یارة الموقع ، تاریخ ز. 
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او احد شخصيات ص دستوریة و قانونية فقط لان اشارة الى ایات قرانية اصدار قراراتها ان تستند الى نصو 
 في قرار المحكمة یمكن ان یفسر بان المحكمة تنحاز الى مرجعية دينية او ثقافية معينة.  

من ناحية التطبيقية للقرار، اصبحت الحكومة الاتحادیة تستخدم الملف المالي كوسيلة ضغط سياسي 
النفطية، ر ادات النفطية و غين بتسليم الاير اقليم بحجة عدم التزام اقليم كوردستا بحيث قطعت رواتب موظفي

اداریة، و من لاقليم صلاحية مالية و أولا( بانە ل/121فمن ناحية دستوریة یجب ملاحظة انە وفقا لنص المادة )
انهم مواطنون ناحية اخرى ادى القرار الى ظهور حالة من التمييز ضد موظفي اقليم كوردستان بالرغم 

ة أسوة بمواطني محافظات الاخرى في جمهوریة العراق، حيث ان عراقيون و يتمتعون بكافة حقوق الدستوری
التي تؤكد على ان " العراقيون  2005( من دستور العراقي لسنة 14هذا التمييز يتعارض مع نص المادة )

ومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو الق
 )1(".قد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعيأو المعت

اضافة الى ذلك لم تقوم المحكمة الاتحادیة العليا باصدار أمر ولائي لإلزام " وزارة المالية الاتحادیة" 
وموحدتها  224المحكمة" المرقم )لاستمرار بصرف رواتب موظفي اقليم كوردستان تنفيذا لقرار 

الاقليم لكي لا يتم استخدام القرار لاغراض ل مشاكل بين الحكومة الاتحادیة و ح( " لحين 2023اتحادیة//269
سياسية، بل قامت المحكمة الاتحادیة العليا برد الدعویين لعدم الاختصاص وهما الدعوى المرقمة 

قة ب " ضمان استمرار وزارة المالية الاتحادیة في صرف ( المتعل28/7/2025( في )2025اتحادیة//104)
اتب اقليم كوردستان شهریا و في مواعيدها المحددة و دون اعتبارا للخلافات بين الحكومة الاتحادیة و الرو 

حكومة الاقليم بسبب تفسير قانون الموازنة العامة الاتحادیة او ایة اسباب اخرى، و اصدار امر ولائي یقضي 
المستفيدين من الرعایة وذوي الشهداء و ين والمتقاعدين زارة المالية الاتحادیة بصرف رواتب الموظفبالزام و 

( المتعلقة 28/7/2025( في )2025اتحادیة//107الدعوى المرقمة )، و )2(الاجتماعية في الاقليم بشكل فوري"
 . )3(السياسية وعن الاتفاق الفعلين بعيداً عن الصراعات بطلب الحكم بإبعاد رواتب الموظين في اقليم كوردستا

                                                           
 .2005لسنة  جمهوریة العراق( من دستور 14المادة ) (1)

، https://www.iraqfsc.iq(، 28/7/2025)الصادر في  (2025ة/اتحادی /104قرار المحكمة الاتحادیة العليا رقم ) (2)
 .30/7/2025تاریخ زیارة الموقع 

، https://www.iraqfsc.iq(، 28/7/2025)الصادر في  (2025ة/اتحادی /107ر المحكمة الاتحادیة العليا رقم )قرا( 3)
 .30/7/2025تاریخ زیارة الموقع 
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ا بان قرار المحكمة الاتحادیة العليا المتعلق بتوطين الرواتب لم تحل أزمة رواتب وفقا لما تقدم يتبين لن
موظفي اقليم كوردستان بل ادى الى تفاقمها حيث اصحبت رواتب موظفي الاقليم ضحية نزاعات سياسية، ولم 

بيد الحكومة عدالة الاجتماعية والمساواة، واصبح هذا القرار كورقة ضغط يؤدي القرار الى تجسيد لمبدأ ال
الاتحادیة لممارسة ضغوطات على الاقليم لتسليم ايراداتە النفطية وغير النفطية، اضافة الى ذلك ان توقف 

 عجزهم عن توفير متطلباتهم الاساسية.م ادى ركود الاسواق في الاقليم و صرف رواتب موظفي اقلي
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 الخاتمة
ين رات المحكمة الاتحادیة العليا على العلاقة بفي ختام بحثتنا الموسوم ب )أثر قرا

 الى عدد من الاستنتاجات و المقترحات نوردها على النحو الاتي: صل الباحث العراق " تو  في الحكم مستویي
 :الاستنتاجات /ولاأ

الفدرالية تنظيم قانوني وسياسي يتم توزیع اختصاصات فيها على اكثر من مستوى، لقد اعتمد دستور  -1
اتحادیة صراحة النظام الفدرالي، واصفاً جمهوریة العراقية بانها الدولة  2005ة العراق لسنة جمهوری

تان كإقليم اتحادي وكما اعترف الدستور باقليم كوردس مستقلة ونظام الحكم فيها برلماني ودیمقراطي،
ث ليس للاقليم في اطار الدولة، ولكن لا يزال التطبيق الفعلي للفدرالية في العراق غير مكتمل، حي

كوردستان دستورها الخاص حتى الان رغم مرور مدة طویلة على نفاذ الدستور، إضافة الى ذلك 
ان یجب ان تصدر من هناك العديد من النصوص الدستوریة معطلة بسبب غياب التشریعات التي ك

 مجلس النواب العراقي و وجود الخلافات السياسية. 
انما بين عضاء المحكمة الاتحادیة العليا و عدد ا  2005ي في دستور لم یحدد المشرع الدستوري العراق -2

جعل تنظيم ذلك بقانون هذه المحكمة تتكون من "القضاة وخبراء في الفقە الاسلامي وفقهاء القانون" و  بأن
لكن مجلس النواب أخل بالتزامە الدستوري حيث لم یصدر قانون هذه در من مجلس النواب العراقي و یص

 من الدستور.  ثانيا ( /92لنص المادة ) قاً المحكمة وف
لم یصدر حتى الان قانون جديد  2005طویلة على نفاذ الدستور العراقي لسنة رغم مرور مدة زمنية  -3

عليە لم و  2005لسنة  30نما تم تعديل قانون رقم انصوص الدستوریة، و للمحكمة الاتحادیة العليا وفقا ل
 ري الذي كان عاتقە . ينفذ المشرع العراقي الواجب الدستو 

لبية الثلثين كما عن اغ بدلاً قد صدر باغلبية بسيطة  2021لسنة  25ان القانون التعديل الاول رقم  -4
فقهاء و مكانة خبراء في الفقە الاسلامي  دون عرضە على رئيس الجمهوریة، ولم يبين فيەبين الدستور، و 

 القانون.
ارها المتعلق بعدم دستوریة الاستفتاء الذي تم في اقليم ان المحكمة الاتحادیة العليا عندما اصدرت قر  -5

تفسير الطریقة اللفظية صریح یفيد منع اجراء الاستفتاء وانما اعتمدت في ن لم تستند على نص كوردستا
 المنطق المفهوم المخالفمتجاهلة تفسير بطریقة  2005( من الدستور العراقي لسنة 1الحرفية لمادة )
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دى هذا أها، و بحق الشعوب في تقریر مصير  احترام المبادئ الدولية المتعلقةور و وتفسير ديباجة الدست
 كذلك زعزعت ثقة الاقليم بقرارات هذه المحكمة.قة بين مستویي الحكم في الدولة و القرار الى توتر العلا

، نكان لقرارات المحكمة الاتحادیة العليا بشأن عدم دستوریة قانون النفط والغاز لاقليم كوردستا -6
ى علاقة بين الحكومة الاتحادیة ثره علتوطين الرواتب او تعديل قانون انتخابات في اقليم كوردستان، و 
 اقتصادیة واجتماعية.قليم كوردستان من نواحي سياسية ودستوریة و او 

 :المقترحات /ثانيا   
ستور العراقي الد ( من120تنفيذاً لمضمون المادة )ردستان دستوره الخاص و إقليم كیصدر  بأن نقترح -1

لى عة علاو . و ذلك تجسيدا لمبدأ الاستقلال الذاتي الذاتيةح نطاق صلاحياتە ، مما يُوضّ 2005 لسنة
سنّ التشریعات العراقي  المتمثلة بالمجلس النواب الاتحادیةالسلطة التشریعية ذلك، ينبغي على 

 الحكومة الاتحادیةبين ختصاصات و االتي تُنظّم العلاقة  المعطلة اللازمة لتطبيق الأحكام الدستوریة
 .والاقليم

ثانياً(  /92المشرع الدستوري في حال القيام باجراء التعديلات الدستوریة ان یعدل المادة ) نقترح على -2
بأن يتوسع في بيان تكوین المحكمة الاتحادیة العليا وان يبين طبيعة وعدد الكلي لاعضائها وان لا يترك 

 من مجلس النواب نظرا لاهمية دور هذه المحكمة.تنظيم كل ذلك لقانون یصدر 
الغاء قانون المحكمة الاتحادیة العليا ومن ثم اصدار قانون قانون جديد للمحكمة وفقا لما ورد  نقترح -3

 . 2005 في نصوص دستور العراقي لسنة
ن تأثير المحكمة الاتحادیة العليا ان تمارس عملها بحيادیة واستقلال وان تصدر قراراتها بدو  قترحن -4

الدستوریة في بلاد وتضطلع بدور فعال في حمایة كل وضغوط سياسية من اي طرف كان لانها المحكمة 
 طوائف في العراق. ال
نقترح على السلطة التشریعية الاتحادیة الاسراع في اصدار قانون النفط والغاز الاتحادي باسرع وقت   -5

كما نوصي قضاة المحكمة الاتحادیة العليا  یحدد فيە صلاحيات الطرفين، 2005ممكن وفقا لدستور 
وردستان والنظر الى القيام بالتدقيق في النصوص الدستور قبل اصدار حكمهم في قضایا المتعلقة بإقليم ك

 قضایا المتعلقة بالاقليم بحيادیة بعيداً عن ضغوطات و توجهات بعض الجهات السياسية.
ين خاصة المتعلقة بتوطارات المحكمة الاتحادیة العليا و ندعو الحكومة الاتحادیة بأن تلتزم بتنفيذ قر  -6

عدم ربط ذلك تظم ومستمر و هم المالية بشكل منذلك بتحویل مستحقاترواتب موظفي اقليم كوردستان و 
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مبدأ المساواة الحكومة الاتحادیة بما یضمن اریة علاقة بين اقليم كوردستان و بخلافات سياسية لكفالة استمر 
 ي الدولة الفدرالية.الوحدة الوطنية فو 
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و د. مها بهجت يونس الصالحي، دور القضاء الدستوري في حمایة مبدأ وحدة الدولة  عدي یحيى موحان .9
 .2023، 2، العدد25الاتحادیة، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرین، المجلد

نموذجا، مجلة كلية مولود، ازمة المشروعية في ظل غياب الدستور اقليم كوردستان  عمر د. محمد .10
 .2023، 45، العدد 13القانون والعلوم القانونية السياسية، جامعة كركوك، المجلد

 ندى عادل رحمە ود. هند علي محمد، دور المحكمة الاتحادیة العليا من السكوت التشریعي لقانون النفط .11
 .2020، 11العدد،1و الغاز، مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة، جامعة ميسان، المجلد

 : الدساتیر والقوانین والانظمةرابعاا 
 الدساتیر –أ 

 .2005دستور جمهوریة العراق لسنة  .1
 القوانین –ب 
 المعدل. 1979( لسنة 109قانون الاثبات العراقي رقم ) .2
 .2005لسنة  30لتعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادیة العليا رقم ا 2021( لسنة 25قانون رقم ) .3
 .2007لسنة  (22)العراق رقم  -قانون النفط و الغاز لاقليم كوردستان .4
التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب و مجالس المحافظات و  2023( لسنة 4قانون رقم ) .5

 .2018لسنة  (12الاقضية رقم )
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  الانظمة -ت 
 .2022( لسنة 1لنظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العليا رقم )ا .1
 : القرارات خامساا 

 (.5/3/2007(الصادر في ) 2006اتحادیة/  /22قرار المحكمة الاتحادیة العليا رقم)  .1
 (.13/6/2017(الصادر في ) 2017اتحادیة/  /41قرار المحكمة الاتحادیة العليا رقم ) .2
 (.6/11/2017(الصادر في  )2017اتحادیة//122يا رقم )قرار المحكمة الاتحادیة العل .3
 (.20/11/2017(الصادر في )2017اتحادیة//89/91/92/93كمة الاتحادیة العليا رقم )قرار المح .4
 (.21/5/2019(الصادر في  )2019اتحادیة//38قرار المحكمة الاتحادیة العليا رقم ) .5
 (الصادر2019اتحادیة/ /110وموحدتها  2012اتحادیة//59ة العليا رقم )قرار المحكمة الاتحادی .6

 ٍ(.15/2/2022)في
(الصادر في  2023اتحادیة/  /185و  131و موحدتها  83المحكمة الاتحادیة العليا رقم )قرار  .7

(21/2/2024.) 
 (.21/2/2024(الصادر في )2023اتحادیة/  /269و موحدتها  224قرار المحكمة الاتحادیة العليا رقم ) .8
 (. 11/10/2017( الصادر في ) 2017اتحادیة/  /104تحادیة العليا رقم) قرار المحكمة الا .9
 (.6/4/2022( الصادر في ) 2022اتحادیة//21قرار المحكمة الاتحادیة العليا رقم)  .10
 .(28/7/2025)الصادر في  (2025ة/اتحادی /104قرار المحكمة الاتحادیة العليا رقم ) .11
 .(28/7/2025)الصادر في  (2025ة/اتحادی /107قرار المحكمة الاتحادیة العليا رقم ) .12

 المواقع الالكترونية:سادساا: 
وموحدتها 224المرقم )بيان رئاسة جمهوریة العراق بخصوص قرار المحكمة الاتحادیة العليا  .1

 .ncy.iq/Details.aspx?id=11683https://www.preside، 2024(،2023اتحادیة//269
. 2024العراق بخصوص قرارات المحكمة الاتحادیة العليا، -بيان مجلس شورى اقليم كوردستان .2

024/marchreleases/2-press-and-ar/activities/news-https://gov.krd/moj. 
د. فائق زیدان، المحكمة الاتحادیة العليا.... ولادة عسيرة، مقال منشور على موقع المحكمة الاتحادیة  .3

 .https://www.iraqfsc.iq.2021، العليا
حاضر، مجلة المحكمة د. فتحي فكري، تنظيم رقابة الدستوریة في العراق بين عثرات الماضي و ثغرات ال .4

 .//:www.sccourt.gov.eg/SCC/https. 2022، 30الدستوریة العليا المصریة، العدد
مجلس القضاء: المحكمة الاتحادیة لا تملك صلاحية إلغاء قانون النفط والغاز الخاص بإقليم كوردستان،  .5

2022.releases/2022/june-spres-and-ar/activities/news-https://gov.krd/dmi . 
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